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 الداخلية يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامةقرار لوزير  

مارس ( 13) 1447من رمضان  23صادر في  503.26قرار لوزير الداخلية رقم 

 .يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة ( 2026

 وزير الداخلية

الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء  المتعلق باللوائح 57.11بناء على القانون رقم 

واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 

من ذي القعدة  30بتاريخ  1.11.171والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

و  12و  6و  4، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد (2011)أكتوبر ( 28) 1432

 المكررة منه 30و  23و  21

 :قرر ما يلي

 المادة الأولى

، يعاد تنظيم الموقع 57.11من القانون المشار إليه أعلاه رقم  4تطبيقا لأحكام المادة 

العامة الذي يحمل تسمية . الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية بالموقع الإلكتروني

www.listeselectorales.ma ويشار إليه في المواد بعده. لمقتضيات هذا القرار، وفقا 

يستند الموقع الإلكتروني المذكور في سيره واستغلاله إلى نظام معلوماتي تشرف عليه 

 .المصالح المختصة بوزارة الداخلية

 2المادة 

يعتمد ويستعمل الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية 

 .العامة وفق الكيفيات والشروط والأجال المبينة في المواد بعده

كما يتيح لفائدة الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح المذكورة الاطلاع، بصفة شخصية، 

. على البيانات الخاصة بهم المضمنة فيها أو في جداولها التعديلية بمناسبة كل مراجعة لها

ل معلومات إضافية، بما في ذلك عنوان بريد إلكتروني أو ويمكنهم، عند الاقتضاء، إدخا

 .رقم هاتف نقال

ديسمبر من  31يفتح الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد من فاتح أبريل إلى 

 يناير بمناسبة عملية المراجعة وكلما تعلق 24و  18كل سنة وخلال الفترة الممتدة ما بين 
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 ، ص(2026)مارس ( 16) 1447رمضان  26بتاريخ  7491سمية عدد الجريدة الر - 1

1668 

-2- 

كما يفتح خلال الآجال المحددة للاطلاع . الأمر بمراجعة سابقة لانتخاب عام أو جزئي 

 .طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 3المادة 

يد في اللوائح الانتخابية يمكن لكل مواطنة أو مواطن من داخل الوطن أو خارجه، غير مق

، أن يتقدم 57.11العامة ومستوف للشروط المقررة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 

خلال الأجل المحدد، حسب الحالة، في القانون المذكور أو في نصوصه التطبيقية، بطلب 

 .قيده في اللوائح المذكورة عن طريق الموقع الإلكتروني

ن من داخل الوطن أو خارجه، مقيد في اللوائح الانتخابية يمكن لكل مواطنة أو مواط

العامة، ويرغب في نقل قيده من لائحة جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى 

مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى تابعة لنفس الجماعة، أن 

ه بطلب نقل قيده عن طريق الموقع يتقدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلا

 .الإلكتروني

 4المادة 

يمكن توجيه إشعار إلى كل شخص مستوف للشروط المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية 

العامة وغير مقيد فيها، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، عبر 

فرهما، من أجل دعوته إلى تقديم طلب قيده البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال، في حالة تو

 .في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها بكيفية فعلية

 5المادة 

يقدم طلب القيد أو نقل القيد عن طريق الموقع الإلكتروني من خلال ملء النسخة 

المعلومات ويجب على صاحب الطلب أن يدلي ب. الإلكترونية للطلب بالموقع المذكور

 .المطلوبة

 .كل طلب غير مستوف للمعلومات المطلوبة لا يعتد به ويعتبر لاغيا

لا يعالج . يجب على صاحب طلب القيد أو نقل القيد أن يدلي بعنوان بريد إلكتروني صحيح

 .النظام المعلوماتي كل طلب أدلى صاحبه بعنوان بريد إلكتروني غير صحيح
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 6المادة 

بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقل القيد، يجب على صاحب الطلب التثبت من 

 .المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها

وفور ذلك، يتوصل صاحب الطلب عبر عنوان البريد الإلكتروني الذي أدلى به برسالة 

عين عليه أن يدخل ويت. إلكترونية تتضمن رمزا يقوم بواسطته بالإشهاد على تقديم طلبه

الرمز المذكور في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الموقع الإلكتروني المشار إليه في 

 الرابط

-3- 

الموجود في الرسالة الإلكترونية، وذلك حتى يتأتى للنظام المعلوماتي اعتماد طلبه  

 .ومعالجته وفق الكيفيات المبينة في هذا القرار

مشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، يقوم صاحب الطلب بتحميل إثر إنجاز عملية الإشهاد ال

غير أن هذا الوصل . وطبع وصل عن طلبه يتضمن الرقم الترتيبي للطلب وتاريخ تسجيله

لا يعتبر إشهادا بالقيد النهائي في اللائحة الانتخابية العامة إلا بعد موافقة اللجنة الإدارية 

 .المعنية على الطلب المذكور

ن الوصل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه تنبيها لصاحب الطلب يخبره أنه في يتضم

حالة عدم صحة المعلومات المدلى بها، سيعتبر الطلب لاغيا ولن يحال إلى اللجنة الإدارية 

 .المعنية للتداول في شأنه

صل في حالة تقديم طلب يحمل رقم بطاقة وطنية للتعريف سبق تضمينه في طلب آخر يتو

صاحب الطلب عبر عنوان البريد الإلكتروني الذي أدلى به بإشعار يخبره بعدم الاحتفاظ 

 .بطلبه مع بيان سبب ذلك

 7المادة 

تتولى مصالح العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لنفوذها الجماعة أو المقاطعة 

ر، ثم تحيله على الفور إلى الموجه إليها طلب القيد أو طلب نقل القيد طبع الطلب المذكو

 .السلطة الإدارية المحلية المختصة

 8المادة 

تجري السلطة الإدارية المحلية بحثا أوليا للتأكد من صحة المعلومات المضمنة في كل 

طلب قيد أو نقل قيد وارد عن طريق الموقع الإلكتروني، ثم تعرض الطلب على اللجنة 

 .لتداول في شأنه خلال اجتماعاتهاالإدارية مشفوعا بملاحظاتها ، قصد ا
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 9المادة 

يسلم رئيس اللجنة الإدارية إلى السلطة الإدارية المحلية فورا القرارات التي اتخذتها اللجنة 

 .في شأن طلبات القيد أو نقل القيد الواردة عليها عن طريق الموقع الإلكتروني

 10المادة 

الجماعة أو المقاطعة المعنية على إدخال مضمون تسهر السلطة الإدارية المحلية التابعة لها 

 .أعلاه في النظام المعلوماتي للموقع الإلكتروني 9القرارات المشار إليها في المادة 

 11المادة 

يتلقى صاحب طلب القيد أو نقل القيد بعنوان البريد الإلكتروني الذي أدلى به عند تقديم 

 .ة الإدارية في شأن طلبهالطلب، رسالة إلكترونية بمضمون قرار اللجن

-4- 

 16المادة  

يمكن لكل ناخبة أو ناخب مقيد أن يقوم عن طريق الموقع الإلكتروني، بإدخال المعلومات 

المتعلقة بعنوان البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال أو عند الاقتضاء، تحيين المعلومات 

 .المذكورة

 17المادة 

، عبر عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف النقال يمكن أن توجه إلى كل ناخبة أو ناخب

الذي أدلى به، حسب الحالة، رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة لإشعاره بعنوان 

 .مكتب التصويت الذي يمارس فيه حق التصويت بمناسبة الانتخابات الموالية

 18المادة 

ديسمبر ( 18) 1436ن صفر م 25الصادر في  4516.14ينسخ قرار وزير الداخلية رقم 

المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، كما وقع تغييره ( 2014)

 .وتتميمه

 19المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 (2026)مارس ( 13) 1447من رمضان  23وحرر بالرباط في 
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 عبد الوافي لفتيت: الإمضاء
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قرار لوزير الداخلية بتحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة للوائح الانتخابية 

 .العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب

( 2026أبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4صادر في  690.26قرار لوزير الداخلية رقم 

راء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا بتحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإج

سبتمبر  23للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 

12026. 

 وزير الداخلية

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء  57.11بناء على القانون رقم 

العمومية خلال الحملات الانتخابية واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري 

من ذي القعدة  30بتاريخ  1.11.171والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 المكررة منه؛ 30، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة ( 2011)أكتوبر ( 28) 1432

 1447رمضان من  23الصادر في  503.26وبعد الاطلاع على قرار وزير الداخلية رقم 

 .المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائحالانتخابية العامة( 2026)مارس ( 13)

 :قرر ما يلي

 المادة الأولى

المشار إليه أعلاه، وتمهيدا  57.11المكررة من القانون رقم  30تطبيقا لأحكام المادة 

سبتمبر  23في للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها 

، لمراجعة تجرى 2026مارس  31تخضع اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في  2026

 .وفقا لمقتضيات هذا القرار

، ص 2026)أبريل ( 23) 1447ذو القعدة  5بتاريخ  7502الجريدة الرسمية عدد  - 1

2297 
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 المادة الثانية 

 

، طلبات القيد الجديدة 2026يونيو  13إلى غاية يوم  2026ماي  15تودع، ابتداء من يوم 

في اللوائح الانتخابية العامة من طرف الأشخاص غير المقيدين فيها البالغين من العمر 

سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع المتعلق ( 18)ثمان عشرة 

وط المنصوص عليها في القانون رقم بانتخاب أعضاء مجلس النواب والمتوفرة فيهم الشر

 .سالف الذكر 57.11

تقدم خلال نفس الأجل المبين في الفقرة الأولى أعلاه طلبات نقل القيد من طرف الناخبات 

 .والناخبين المعنيين بالأمر

تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد مباشرة لدى المكاتب التي تعينها السلطة 

لهذا الغرض في كل جماعة أو مقاطعة أو عن طريق الموقع الإلكتروني الإدارية المحلية 

www.listeselectorales.ma :الخاص باللوائح الانتخابية العامة 

بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، تقدم طلبات القيد 

المملكة أو لدى المكاتب التي الجديدة وطلبات نقل القيد مباشرة لدى سفارات وقنصليات 

تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض بالجماعة أو المقاطعة المعنية في حالة 

: تواجدهم داخل تراب المملكة أو عن طريق الموقع الإلكتروني سالف الذكر 

www.listeselectorales.ma 

 المادة الثالثة

لإدارية المساعدة عند وجودها، في كل جماعة أو تجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان ا

 .2026يونيو  21إلى غاية يوم  2026يونيو  15مقاطعة خلال الفترة الممتدة من يوم 

 المادة الرابعة

تودع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها، الجدول المتضمن 

لجديدة وطلبات نقل القيد والتشطيبات التي باشرتها لنتائج مداولاتها في شأن طلبات القيد ا

 وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح

يونيو  28إلى غاية يوم  2026يونيو  22الجماعة أو المقاطعة المعنية ابتداء من يوم 

2026. 

-2- 

جل المبين في الفقرة الأولى أعلاه، على يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع، خلال الأ 
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كما يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلع، خلال . الجدول المذكور أثناء أوقات العمل الرسمية

نفس الأجل، عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، على البيانات 

ات المنصوص عليها في الخاصة به المضمنة في الجدول المذكور، وذلك وفقا للمقتضي

 503.26من القرار المشار إليه أعلاه رقم  12المادة 

 المادة الخامسة

اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل  2026يوليو  10تحصر اللجنة الإدارية في يوم 

جماعة أو مقاطعة مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية عند الاقتضاء، ويرتب الناخبات 

 .سب عناوين إقامتهموالناخبون فيها ح

 المادة السادسة

سالف الذكر، يمكن لكل ناخبة أو ناخب  503.26من القرار رقم  14طبقا لمقتضيات المادة 

أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، على البيانات الخاصة 

 .به المضمنة في اللائحة الانتخابية النهائية المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه

 المادة السابعة

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 (2026)أبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4بالرباط في وحرر 

 .عبد الوافي لفتيت: الإمضاء
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............. 

 المملكة المغربية 

 وزارة العدل والحريات

 ن الرحيمبسم الله الرحما

 الوزير
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 دي 34

 مارس 05 2015

 إلى السيدات والسادة

 -الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف 

 -. الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية

الموضوع حول البت في التعرضات والطعون المتعلقة بقرارات رفض القيد ونقل القيد 

 .والتشطيب من اللوائح الانتخابية

 وبعد،

 بوجود مولانا الإمام سلام تام

 2014ديسمبر  10الصادر بتاريخ  1.14.191فلا يخفى عليكم أن الظهير الشريف رقم 

المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة قد أقر  88.14بتنفيذ القانون رقم 

نقل قيدهم للأشخاص المستوفين للشروط المطلوبة قانونا للتقييد في اللوائح الانتخابية أو 

ضمانتين أساسيتين تكفل أولاها لكل شخص وقع إخباره بعزم اللجنة الإدارية شطب اسمه 

من اللائحة الانتخابية حق التعرض على ذلك بواسطة كتاب مدعم بالإثباتات الضرورية 

، (6)المادة )يوجهه إلى السلطة الإدارية المحلية التي تحيله على اللجنة الإدارية للبت فيه 

ين تمنح الثانية علاوة على ذلك لكل من الوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية في ح

ولكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية إقامة 

دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية، تبت فيه المحكمة المختصة وجوبا داخل أجل واحد 

 (.12)المادة )ريخ تقديم الطعن وعشرين يوما من تا

ونظرا لأهمية عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة في إعداد الهيئة الناخبة 

المدعوة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتقوية الضمانات للمسجلين بهذه 

 .اللوائح سعيا في إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة

فإني أطلب منكم إيلاء هذا النوع من الطعون الأهمية اللازمة والحرص على البت فيها  

داخل الأجل المحدد قانونا، مع موافاتي بمجموع التعرضات التي قدمت أمام اللجان 

الإدارية واللجان الإدارية المساعدة والقرارات المتخذة بشأنها وكذا عدد الطعون المقدمة 

مذكورة أمام المحاكم العادية أو الإدارية المختصة ومالها، وذلك وفق ضد قرارات اللجان ال

 .الجدولين المبينين رفته والسلام

 وزير العدل والحريات
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مِيدُ   المُصْطَفَى الرَّ

...................................................................................................  

 المملكة المغربية 

 بسم الله الرحمان الرحيم

 وزارة العدل والحريات

 الإدارية المساعدة ومالهاعدد الطعون المقدمة ضد قرارات اللجان الإدارية واللجان 

 محكمة الاستئناف

 عداد الطعون المقدمة

 مال الطعون

 الرفض

 نقل قيد

 قيد

 شطب

 القبول

 المحكمة

 المحكمة

 المجموع

 عدد التعرضات المقدمة أمام اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة ومالها

 عدد التعرضات المقدمة

 الدائرة القضائية

 ية واللجان الإدارية المساعدةأمام اللجان الإدار

 مال التعرضات
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 القبول

 محكمة الاستئناف

 المجموع

 الرفض

تحال الإحصائيات المطلوبة بعد استكمال الأجال المقررة لعملية البت في : ملاحظة * 

 .التعرضات والطعون المشار إليها أعلاه

 

.............................................................................................................

............. 

............................................................. 

 ............................................................. 

ة وعمليات المتعلق باللوائح الانتخابية العام 57.11ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم  

الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 

 والاستفتائية

 2026يناير  29صيغة محينة بتاريخ 

( 2011)أكتوبر ( 28) 1432ذي القعدة  30صادر في  1.11.171ظهير شريف رقم  

العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال الانتخابية  المتعلق باللوائح 57.11بتنفيذ القانون رقم 

 وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

 :كما تم تعديله بـ

من رجب  19بتاريخ  1.25.72الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  55.25القانون رقم 

( 29) 1447شعبان   9خ بتاري 7478، الجريدة الرسمية عدد ( 2026)يناير ( 9) 1447

 796، ص  (2026يناير 

شعبان   9بتاريخ  1.21.28الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  10.21القانون رقم 

 شعبان 22بتاريخ  6975، الجريدة الرسمية عدد 2021مارس ( 23)  1442

 2182، ص 2021أبريل ( 5) 1442 
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رمضان  29بتاريخ  1.16.100لشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير ا 02.16القانون رقم 

( 7) 1437شوال   2بتاريخ  6480؛ الجريدة الرسمية عدد (2016)يوليو ( 5) 1437

 5186، ص  2016يوليو 

2 

( 2011)أكتوبر ( 28) 1432ذي القعدة  30صادر في  1.11.171ظهير شريف رقم 

وعمليات الاستفتاء واستعمال الانتخابية العامة  المتعلق باللوائح 57.11بتنفيذ القانون رقم 

 وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

 الحمد لله وحده،

 الطابع الشريف بداخله

 محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره أننا

 منه 50و  42الفصلين  بناء على الدستور ولاسيما

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

المتعلق  57.11ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 

باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري 

كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، 

 .المستشارين

 (.2011 أكتوبر( 28) 1432من ذي القعدة  30وحرر بالرباط في 

 وقعه بالعطف

 رئيس الحكومة

 .عباس الفاسي: الإمضاء

 ------------- 

، ص (2011)أكتوبر ( 31) 1432ذو الحجة  3بتاريخ  5991الجريدة الرسمية عدد  - 1 

5256. 

 -------------------- 

 3 
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يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل  57.11قانون رقم 

 الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

 وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها: القسم الأول

 مةأحكام عا: الباب الأول

 المادة الأولى

تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية 

 .المجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات

تعتمد نفس اللوائح لإجراء عمليات الاستفتاء مع مراعاة أحكام الباب الأول من القسم الثاني 

 .انونمن هذا الق

 2المادة 

 .القيد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري

 23المادة 

يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون من العمر ثمان 

سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح المذكورة بصفة نهائية عند وضعها ( 18)عشرة 

لقانون، والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين أو مراجعتها طبقا لهذا ا

 .في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون

 .تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها للقيد في اللوائح الانتخابية العامة

 ------------------ 

الصادر  55.25ى المادة الأولى من القانون رقم بمقتض 3تم تغيير وتتميم المادة  - 2 

، 2026يناير ( 9) 1447من رجب  19بتاريخ  1.25.72بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 شعبان 19بتاريخ  7478الجريدة الرسمية عدد 

 796، ص (2026يناير  29)  1447 

 ------------------ 

 4 

شروط القيد وفقدان الأهلية : لفرع الأولوضع اللوائح الانتخابية العامة ا: الباب الثاني

 الانتخابية
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 34المادة 

أعلاه أن يطلبوا، مع مراعاة  3يجب على المواطنات والمواطنين المشار إليهم في المادة 

من هذا القانون، قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي  7أحكام المادة 

 .منذ ثلاثة أشهر على الأقل في تاريخ إيداع طلبهميقيمون فيها بكيفية فعلية ومتصلة 

يتم القيد في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل معني 

 .بالأمر بكيفية فعلية ومتصلة

لا يمكن قبول طلب قيد في الجماعة أو المقاطعة التي يملك أو يتوفر فيها صاحب الطلب 

 .ثانوية كيفما كانت طبيعته على محل إقامة

 .يودع المعنيون بالأمر طلبات القيد بمكاتب تخصصها السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية

يجب أن يقدم المعني بالأمر طلب قيده بصفة شخصية، وذلك بملء مطبوع خاص يثبت فيه 

لوطنية اسمه الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقته ا

 .ويجب أن يحمل هذا الطلب توقيع المعني بالأمر أو بصمته. للتعريف

وتحدد بقرار لوزير . يجوز تقديم طلب القيد عن طريق موقع إلكتروني يحدث لهذه الغاية

 .الداخلية كيفيات وإجراءات تقديم طلب القيد عن طريق الموقع الإلكتروني

ت توفره على الشروط القانونية المطلوبة يجب أن يدلي صاحب الطلب بالوثائق التي تثب

 .للقيد في اللوائح الانتخابية

 .تسجل طلبات القيد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا

 .السالف الذكر 55.25بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  4تم تغيير وتتميم المادة  -3-

( 13) 1447من رمضان  23صادر في  503.26م تم صدور قرار لوزير الداخلية رق - 4

يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، الجريدة ( 2026)مارس 

 (2026)مارس ( 16) 1447رمضان  26بتاريخ  7491الرسمية عدد 

 .1668ص 

 --------------------- 

 5 

 5المادة  
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موظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية أعلاه، يحق لل 4استثناء من أحكام المادة 

والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المبين 

أعلاه أن يطلبوا قيدهم في الجماعة أو المقاطعة التي يمارسون فيها وظيفتهم وأصبحوا 

 .يقيمون فيها فعليا

ن يعيشون معهم تحت سقف واحد ولأفراد عائلات ويحق ذلك أيضا لأفراد عائلاتهم الذي

أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية الممارسين لوظيفتهم، الذين يمكن 

قيدهم في اللوائح الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي أصبح رب الأسرة يقيم فيها فعليا 

 .بصرف النظر عن شرط مدة الإقامة

ثنائية، للأشخاص المولودين في الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية كما يمكن بصفة است

للترحال والتي تحدد قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، أن يقدموا طلبات 

ويقيد كل معني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية . القيد بالجماعة التابع لها مكان ولادتهم

ويجب إرفاق طلب القيد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة . لادتهالواقع في نفوذها محل و

الإدارية للجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر بالفعل تثبت عدم قيده في لائحة الجماعة 

 .المذكورة

 56المادة 

يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة 

ي لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها أحد أن يطلبوا قيدهم ف

 .الوالدين أو الأصول أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري

كما يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة، أن 

ة ويتم هذا القيد، حسب اختيار المعنيين بالأمر، بإحدى يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابي

 :الجماعات أو المقاطعات التالية

الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك أو على نشاط مهني  - 1-

 أو تجاري؛

 ------------ 

 .السالف الذكر 55.25 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 6تم تغيير وتتميم المادة  - 5 

 ----------- 

 6 

الجماعة أو المقاطعة التي قيد في لوائحها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب  - 2 

 الحالة؛
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الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة  -3

 على إقامة؛

 .أحد والدي المعني بالأمر أو أصولهالجماعة أو المقاطعة التي ولد فيها  -4

يجب أن يثبت ذلك بكل وسيلة من الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة 

 .اللفيفية أو غيرهما من الوثائق الإدارية

يقدم المعنيون بالأمر طلبات القيد كتابيا إلى اللجنة الإدارية المختصة أو إلى سفارات أو 

 4ة التابع لها محل إقامتهم طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة قنصليات المملك

أعلاه، مع تضمينها وجوبا عنوان بريد إلكتروني صحيح، ويقوم موظف يعينه السفير أو 

القنصل بتلقي الطلبات المذكورة، ويسلم فورا وصلا مؤرخا وموقعا عليه عن كل طلب، 

 .وبةبعد التأكد من تضمنه كافة البيانات المطل

يتولى سفير صاحب الجلالة أو القنصل الذي تلقى طلبات القيد الجديدة إحالتها عن طريق 

الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إلى وزارة الداخلية التي تقوم بتوجيهها إلى اللجان 

 .الإدارية المعنية

المشار إليه في يمكن كذلك للمعنيين بالأمر تقديم طلبات القيد عن طريق الموقع الإلكتروني 

 .أعلاه، مع تضمين طلبات قيدهم وجوبا عنوان بريد إلكتروني صحيح 4المادة 

 77المادة 

 :لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية

أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر  -1-

ب ، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتدا

مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو 

الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته 

 والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم؛

 ---------- 

 .، سالف الذكر 503.26تم صدور قرار رقم  - 6 

 .السالف الذكر 55.25بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  7تم تغيير وتتميم المادة  -7-

 ------------ 

 7 

 :الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية -2 
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 عقوبة جنائية؛( أ

وبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة ب عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عق

 :أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية

السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق  - 1. ب

م أو العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختا

الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو 

الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية أو 

الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو 

نجاز عملية أو أكثر فى السوق أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس المساعدة عمدا على إ

الأموال العمومية أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو 

مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤسسات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر أو التهديد بالتشهير 

أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو أو الغدر أو انتهاك الأعراض أو القوادة 

 إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛

الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل  - 2. ب

هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى 

 يتهم؛قصد التأثير على تصو

القيام، خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية  - 3ب 

إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت بقصد التأثير في تصويت 

 الناخبين أو بعض منهم؛

غير، أو باستعمال أعلاه بواسطة ال« 2. ب»ارتكاب نفس الأفعال المشار إليها في  - 4. ب

نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، أو 

قبول أو التماس الهدايا أو التبرعات أو الوعود المذكورة أو التوسط في تقديمها أو 

المشاركة في ذلك، أو حمل أو محاولة حمل ناخب على الإمساك عن التصويت أو التأثير 

لة التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد أو محاو

 .وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر

عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ( ج)

( ب)رائم المشار إليها في البند ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الج

 أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛

8 

 الحكم؛ 
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الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في  -3-

 هذا

 الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛ -4

 قضائيا؛المحجور عليهم  -5

 الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛ -6-

الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل  -7

 أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها؛

 .ؤولية انتدابيةالأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مس -8

 88المادة 

من ( ج)و( ب)لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البندين 

أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات  7من المادة  2

نهائيا إذا تعلق  من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم

الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق 

 .التصويت لمدة أطول

أعلاه أن يطلبوا قيدهم في  7من المادة  8لا يجوز للأشخاص المشار إليهم في البند 

اليتين ابتداء من التاريخ الذي اللوائحالانتخابية العامة إلا بعد انصرام مدتين انتدابيتين متت

 .أصبح فيه الحكم نهائيا

لا توقف طلبات النقض أو إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام النهائية 

 .التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية

 .لا يترتب على العفو الخاص استرجاع الأهلية الانتخابية

 ------------------ 

 .السالف الذكر 55.25بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  8م تغيير وتتميم المادة ت - 8 

 --------------- 

 9 

 مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة: الفرع الثاني 

 9المادة 
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تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية خلال مدة ثلاثين يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها 

تخذ باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد بمرسوم ي

 .للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر يوما على الأقل

 10المادة 

تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية 

 :تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم

 قاضيا، بصفة رئيس؛

 ممثلا عن المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة، يعينه المجلس من بين أعضائه؛

 .الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم

يعين المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة الذين يرأسون اللجان الإدارية واللجان 

 .لاقتضاءالإدارية المساعدة في حالة إحداثها ونوابهم عند ا

يعين المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة أيضا من بين أعضائه نائبا عن ممثل المجلس 

في اللجنة الإدارية يحضر أشغالها إذا تعذر ذلك على الممثل المذكور لأي سبب من 

 .الأسباب

إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة تعيين من يمثله في اللجنة الإدارية أو تعذر عليه 

ي سبب من الأسباب أو إذا تخلف الممثل المذكور أو من ينوب عنه عن المشاركة ذلك لأ

في أعمال اللجنة، قام وزير الداخلية أو السلطة المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض، بعد 

توجيه إعذار حسب الحالة إلى المجلس المعني أو ممثله أو من ينوب عن هذا الأخير، 

 .من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابةبتعيين من يخلف ممثل المجلس 

يجب أن يوجه الإعذار المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو 

بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى وأن يبين فيه الأجل المحدد لجواب من 

 يعنيهم

 ---------- 

السالف  55.25بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  10تم تغيير وتتميم المادة  - 9 

 .الذكر

 ------------ 

 10 
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ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد أو يزيد على خمسة أيام من تاريخ . الأمر

 .ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض. الإعذار

من السلطة الإدارية المحلية مهام كتابة يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية باقتراح 

 .اللجنة الإدارية وتحضير أشغالها

يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد 

 .من آرائهم في اتخاذ قراراتها

نسمة وكذا في كل مقاطعة، إلى  50.000يجوز أن تحدث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 

. جانب اللجنة الإدارية، لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة تتألف وفق الكيفيات المبينة أعلاه

ويتم تحديد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو 

 .العامل

ا تباشر اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة في نطاق المجال الترابي المحدد لها، مهامه

 .تحت إشراف اللجنة الإدارية

تسري الأحكام المقررة في هذا القانون، في شأن كيفيات اشتغال اللجنة الإدارية وكذا المهام 

الموكولة إليها، على اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، وذلك باستثناء المهام المنصوص 

 .من هذا القانون 29و  17عليها في المادتين 

 11المادة 

أعلاه، اللجان الإدارية واللجان  10ف، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة تتأل

الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو 

ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن مجلس الجماعة أو المقاطعة التي انبثقت . مقاطعات

 .اطعة الجديدةعن تقسيمها الجماعة أو المق

تتألف، وفق نفس الكيفيات اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو 

ويعين ممثل المجلس ونائبه من . المقاطعات الجديدة الناشئة عن ضم جماعات أو مقاطعات

 .طرف العامل من بين أعضاء المجالس المندمجة

11 

رية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو تتألف، وفق نفس الكيفيات اللجان الإدا 

ويعين ممثل المجلس . المقاطعات التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه

 .ونائبه من لدن اللجنة الخاصة من بين أعضائها
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أعلاه على اللجان  10تسري أحكام الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 

 .ان الإدارية المساعدة المشار إليها في هذه المادةالإدارية واللج

 المادة 1012

تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية للتداول في 

وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وترفض . طلبات القيد المقدمة إليها

 .الشروطالطلبات التي لا تتوفر فيها هذه 

وفي حالة تعادل الأصوات، . تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها

 .يرجحالجانب الذي يكون فيه الرئيس

يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص تم رفض طلب قيده القرار 

لاثة أيام التالية لصدوره ويبلغ هذا القرار خلال الث. القاضي بذلك الذي يجب أن يكون معللا

 .بمحل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل أو بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى

تبلغ اللجنة الإدارية إلى السفير أو القنصل مضمون القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات 

نفس الجهات القيد المقدمة من طرف المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة عن طريق 

التي أحالت إليها الطلبات المذكورة وذلك لتمكين أصحاب هذه الطلبات من الاطلاع بمقر 

ويقوم السفير أو القنصل بإعداد جدول بمضمون القرارات . السفارة أو القنصلية على مالها

ارية كما تبلغ اللجنة الإد. المذكورة يعلق بمقر السفارة أو القنصلية طيلة خمسة عشر يوما

إلى المغاربة المعنيين المقيمين خارج تراب المملكة عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى 

 .به قراراتها في شأن طلبات القيد التي تقدموا بها 

 ------- 

بمقتضى  13والفقرة الثالثة من المادة  12تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة  - 10 

 .السالف الذكر 55.25ن رقم المادة الأولى من القانو

 .، سالف الذكر 305.26تم صدور قرار رقم  - 11

 --------- 

 12 

 13المادة 

أعلاه، اللائحة الانتخابية  12تحرر اللجنة الإدارية، بعد انتهاء أشغالها عملا بأحكام المادة 

الح المؤقتة للجماعة أو المقاطعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومص

الجماعة أو المقاطعة طيلة ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من 

 .وزير الداخلية
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للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها، على مستخرج من اللائحة الانتخابية المؤقتة 

للجماعة أو المقاطعة يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم والدائرة 

 .نتخابية المقيدين فيهاالا

لهذه الغاية، يجوز لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه، على صعيد العمالة أو الإقليم أو 

ويسلم المستخرج إلى وكيل الحزب المنتدب بعد إدلائه، خلال الفترة . عمالة المقاطعات

طرف المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بطلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من 

وتبين في الطلب الدوائر الانتخابية أو الجماعة أو المقاطعة . الجهاز المختص في الحزب

 .المعنية وكذا الغرض المراد من المستخرج

يكون المستخرج مبوبا حسب الدوائر الانتخابية أو حسب مكاتب التصويت المحدثة برسم 

حزب أو الوكيل المنتدب، ويسلم مرة واحدة، مطبوعا ، حسب طلب ال. آخر انتخابات عامة

على الورق أو في شكل ملف مضمن في قرص مدمج أو بواسطة أي وسيلة إلكترونية 

 .ممكنة

 .لا يمكن استعمال المستخرج إلا للغرض الانتخابي الذي سلم من أجله

 14المادة 

أو يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة 

التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأي طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنه 

يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع في عين المكان على اللائحة الانتخابية المؤقتة أثناء 

 .أعلاه 13أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المشار إليه في المادة 

ة الانتخابية المؤقتة أن يقدم طلب قيده إلى اللجنة يجب على كل شخص لم يقيد في اللائح

الإدارية، خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع 

 .اللائحة المذكورة

13 

كما يجوز لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يطلب خلال الأجل نفسه  

ويخول نفس الحق للوالي أو . ا بصفة غير قانونيةشطب اسم شخص يرى أنه مقيد فيه

 .العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة

 .يجب إرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية

 .يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى

 .لا تقبل أي شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه
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 15دة الما

تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية للبت في 

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات . أعلاه 14الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 

 .أعضائها

 .وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

، وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات تكون قرارات اللجنة معللة

ويوضع رقم ترتيبي للقرارات ويبلغها رئيس اللجنة كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ 

القانونية في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في العنوان المضمن في 

 .الطلب أو الشكوى

 13جدول تعديلي يودع في المكاتب المشار إليها في المادة  تكون قرارات اللجنة موضوع

أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلع عليه أثناء أوقات العمل الرسمية، خلال 

 .سبعة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية

بخصوص الطلبات والشكاوى تطبق في شأن القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية 

الواردة عليها من المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقتضيات المتعلقة بالأجل 

ويمكن لكل من يعنيه . من هذا القانون 12والإجراءات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 

 .الأمر إقامة دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية داخل نفس الأجل

السياسية أن تحصل بطلب منها، داخل الأجل المحدد لإيداع هذا الجدول، على للأحزاب 

 .أعلاه 13نسخة منه وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 

14 

 16المادة  

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء 

ويخول نفس . بقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإداريةالأجل المشار إليه في المادة السا

 .الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة

يجوز للأشخاص الذين قدموا طلبات قيدهم لدى سفارات أو قنصليات المملكة تقديم دعوى 

ة من المادة الطعن المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الرابع

 .السابقة

 46و  45تقدم الطعون المشار إليها في الفقرتين أعلاه وفق الشروط المحددة في المادتين 

 .من هذا القانون
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 1217المادة 

تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد 

 .بمرسوم

 .لدوائر الانتخابية وحسب عناوين المعنيين بالأمرتكون اللائحة الانتخابية مبوبة حسب ا

تؤهل اللجنة الإدارية عند الاقتضاء، الملاءمة اللائحة الانتخابية وفق التعديلات التي قد 

تطرأ على النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية الجماعية قبل حصر اللائحة الانتخابية بصفة 

 .نهائية

رئيس اللجنة الإدارية الحضور في اليوم المحدد إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على 

الحصر اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة، ناب عنه، بحكم القانون، ممثل 

 .السلطة الإدارية المحلية

ولهذه الغاية، تعد اللائحة الانتخابية . تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية

اطعة فور حصرها في أربعة نظائر ، تحتفظ بنظير في محفوظاتها، وتوجه للجماعة أو المق

نظيرا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة بينما توجه النظيرين الآخرين إلى مقر العمالة أو 

وتتولى السلطة الإقليمية . الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له الجماعة أو المقاطعة المعنية

 توجيه نظير من

 ------------- 

السالف  55.25بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  17تم تغيير وتتميم المادة  -12 

 .الذكر

 ----------- 

 15 

 13اللائحة الانتخابية للجماعات أو المقاطعات التابعة لها إلى المحكمة الابتدائية الإدارية 

الترابي داخل أجل ثمانية أيام  التي تدخل الجماعات أو المقاطعات المعنية في دائرة نفوذها

 .من تاريخ حصرها

 18المادة 

تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء الانتخابات 

وعمليات الاستفتاء المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام 

لك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص هذا القانون على أن تراعى في ذ

 .من هذا القانون 30عليها في المادة 
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 19المادة 

غير أن هذه . تستخرج اللائحة الانتخابية النهائية لكل جماعة أو مقاطعة من الحاسوب

اللائحة لا تعتمد لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء إلا بعد الإشهاد على مطابقتها 

 .للائحة المحصورة محليا من طرف رئاسة اللجنة الإدارية

في حالة عدم مطابقتها أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراجها من الحاسوب، تعتمد 

 .اللائحة المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية

 مراجعة اللوائح الانتخابية العامة: الباب الثالث

 المادة 1420

أعلاه كل سنة بمراجعة  10لمنصوص عليها في المادة تقوم اللجنة الإدارية ا

 .اللوائحالانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون

 .تتلقى كتابة اللجنة الإدارية خلال عمليات المراجعة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد

 ---------------- 

ي أحكام هذا القانون بعبارة المحكمة الإدارية المنصوص عليها ف"تم تعويض عبارة  - 13 

 .السالف الذكر 55.25بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم " المحكمة الابتدائية الإدارية"

بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  20تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة  - 14-

 ، السالف الذكر55.25

 ---------- 

 16 

المحلية، خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد، دعوة كل  يجوز للسلطة الإدارية

شخص تتوفر فيه، حسب علمها الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية 

 .للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده فيها

خلال اجتماعاتها شطب يجوز للسلطة الإدارية المحلية أيضا أن تطلب من اللجنة الإدارية 

 .اسم كل شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية

تهيئ كتابة اللجنة الإدارية لائحة بأسماء الأشخاص الذين قدموا طلبات القيد أو طلبات نقل 

كما تقوم بوضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين . القيد بقصد عرضها على اللجنة الإدارية

الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المادة  يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة

 .من هذا القانون 23
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تضع كتابة اللجنة الإدارية أيضا قائمة تتضمن الحالات المحالة إليها من طرف السلطة 

الإدارية المحلية، بما فيها الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للائحة الانتخابية، 

 .جنة الإداريةقصد عرضها على مداولات الل

 1521المادة 

ديسمبر بالمكاتب  31من فاتح أبريل إلى غاية  16تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية 

الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض أو بسفارات وقنصليات المملكة 

قديمها وتسجيلها ويجب أن يتم ت. أو عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية

كما تودع وفق نفس . أعلاه 4وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 .الكيفيات وداخل نفس الأجل طلبات نقل القيد

يقوم السفير أو القنصل الذي تلقى طلبات كتابية جديدة للقيد أو طلبات كتابية لنقل القيد 

 .بإحالتها إلى اللجان الإدارية المختصة

 ------------- 

، السالف 55.25بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  21تم تغيير وتتميم المادة  -15 

 الذكر

 .، سالف الذكر 305.26تم صدور قرار رقم  - 16

 -------------- 

17 

يجب على كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو 

جنة الإدارية المعنية بعنوان إقامته الجديد تحت طائلة الشطب التلقائي المقاطعة أن يخبر الل

 .من لائحة الناخبين

يجب على كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية، إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو 

المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، أن يقدم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو 

ويترتب على هذا الطلب شطب اسمه مباشرة . انتقل للإقامة بها بكيفية فعلية المقاطعة التي

 .من لائحة الجماعة أو المقاطعة التي كان مقيدا بها

 22المادة 

يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم  5تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 

يد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا لبحث عيد ديني أو وطني للتداول في شأن طلبات الق
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ويمكن أن تستمر . أعلاه 20الحالات المعروضة عليها من لدن كتابتها طبقا لأحكام المادة 

 .يناير 9اجتماعات اللجنة الإدارية إلى غاية يوم 

 1723المادة 

لا تتوفر فيها تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي 

هذه الشروط وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية 

طبقا لأحكام هذا القانون أو الذين انتفت علاقتهم بالجماعة أو المقاطعة بفعل تغيير محل 

لتي كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية ا. إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى

كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده  18تلاحظها في اللوائح 

 .في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة إليها والتي تم رصدها بعد المعالجة المعلوماتية

م لا تشطب اللجنة أسماء الذين فقدوا الأهلية الانتخابية إلا بعد اطلاعها على نسخة من الحك

 .النهائي الذي يترتب عليه الحرمان من حق التصويت

 --------------------- 

السالف  55.25بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  23تم تغيير وتتميم المادة  - 17 

 الذكر

 .، سالف الذكر 305.26تم صدور قرار رقم  - 18

 ------------------ 

 18 

اء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من تقوم اللجنة الإدارية بشطب أسم 

 .رسم الوفاة

يجب على مصالح الحالة المدنية بالجماعة أو المقاطعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة 

من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى مقر كتابة اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي كان 

إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين يتعين شطب يقيم فيها الشخص المتوفى بقصد 

 .أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب 

 .الذي يكون فيه رئيس اللجنة

علقة كل قرار صادر برفض طلب قيد أو نقل قيد أو بشطب قيد، باستثناء التشطيبات المت

بالوفيات يجب أن يكون معللا، ويبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل 

التبليغ القانونية إلى الشخص المعني بالأمر في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية 

غير أنه بالنسبة لكل ناخب غير مكان . وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار

ه الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية إقامت



 

29 
 

دون أن يقوم بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل للإقامة بها 

بكيفية فعلية، تقوم اللجنة الإدارية بشطب اسمه بكيفية تلقائية، ويبلغ قرار الشطب إلى 

بالأمر، وفق نفس الكيفية وداخل نفس الأجل، في العنوان المضمن في بطاقته  المعني

 .الوطنية للتعريف

من هذا  12تبلغ اللجنة الإدارية، وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 

القانون، إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد وطلبات نقل القيد 

 .الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج عبر مصالح السفارات والقنصليات

وتبلغ اللجنة الإدارية إلى المغاربة المقيمين بالخارج عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى 

به قراراتها المذكورة وكذا القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد 

 .ردة عليها مباشرة بواسطة الموقع الإلكترونيالأخرى الوا

يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات أو مقاطعات أو تكرار قيده في لائحة جماعة أو 

ولا يمكن للناخب المعني أن يبقى مقيدا إلا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي . مقاطعة

 يقيم فيها

19 

القانون، ويجب على اللجان الإدارية المختصة  فعليا وتعتبر التقييدات الأخرى باطلة بحكم

غير أنه إذا تعلق الأمر بتكرار قيد ناخب مقيم خارج . شطب اسمه من اللوائح الأخرى

 .تراب المملكة فإنه يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة أو مقاطعة قيد فيها

لفعلية ولائحة جماعة الولادة إذا تعلق الأمر بتكرار قيد شخص في لائحة جماعة الإقامة ا

الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال، يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة قيد 

 .فيها

 .ويشطب على اسمه بقوة القانون من لائحة الجماعة الأخرى

على إثر الانتهاء من أشغالها، تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول تعديلي مؤقت للائحة 

خابية للجماعة أو المقاطعة يتضمن نتائج مداولاتها في شأن التقييدات الجديدة ونقل الانت

 .التقييدات والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء التي قامت بإصلاحها

 24المادة 

يناير  10تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح يوم 

ارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة وتودع معه اللائحة بمكاتب السلطة الإد

ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات . الانتخابية للسنة السابقة طيلة ثمانية أيام
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تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو 

ال حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من الاطلاع على بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعم

 .اللوائح والجداول المذكورة داخل أوقات العمل الرسمية

يجب على كل من لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يطلب قيده فيها إلى اللجنة الإدارية 

اليوم من هذا القانون وذلك خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من  21و  4المختصة طبقا للمادتين 

الموالي لانتهاء المدة المخصصة لعرض الجدول التعديلي المؤقت ولائحة السنة 

 .المنصرمة

يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة 

 .غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة

 .أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضروريةيجب إرفاق طلب القيد 

 .يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى

20 

ولا يقبل أي طلب أو شكوى بعد . تقدم هذه الطلبات والشكاوى إلى مقر اللجنة الإدارية

 .انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة

 25المادة 

وى المشار إليها في المادة السابقة على نظر اللجنة الإدارية لبحثها تعرض الطلبات والشكا

واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها لهذه الغاية طبقا لأحكام 

 .بعده 26المادة 

 26المادة 

فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد  10تجتمع اللجنة الإدارية ابتداء من 

وتكون قراراتها معللة . منه 14ني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية دي

وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لها، ويبلغها 

رئيسها كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى المعنيين بالأمر في العنوان 

 .وى وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرارالمضمن في الطلب أو الشك

 .كما تضمن القرارات التي اتخذتها في جدول تعديلي نهائي

يطبق في شأن القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية بخصوص الطلبات والشكاوى 

الأخيرة الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج الأجل والإجراءات المبينة في الفقرة 
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ويمكن لكل من يعنيه الأمر إقامة دعوى طعن في قرار . من هذا القانون 12من المادة 

 .اللجنة الإدارية داخل نفس الأجل

 27المادة 

فبراير الجدول التعديلي  15تودع اللجنة الإدارية ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 

من هذا  24الأماكن المشار إليها في المادة النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام ب

القانون، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه في أي مكان من الأماكن المذكورة داخل أوقات 

 .العمل الرسمية

 28المادة 

 .يمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض

21 

ويخول الحق نفسه للوالي أو . جنة الإداريةيمكن لكل ناخب مقيد أن يطعن في قرارات الل

 .العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة

تقدم الطعون المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال أجل ثمانية أيام تبتدئ من اليوم الموالي 

لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي النهائي، وذلك وفق الشروط والكيفيات 

 .من هذا القانون 46و  45ة في المادتين المحدد

 1929المادة 

مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة  31تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 

 .من هذا القانون 17أو للمقاطعة، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 

 17والرابعة من المادة تطبق عند الاقتضاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة 

 .من هذا القانون

يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية في شكل دعامة إلكترونية لدى المحكمة الابتدائية 

 .من هذا القانون 17الإدارية وفقا لأحكام المادة 

في حالة وفاة أو في حالة فقدان أحد الناخبين الأهلية الانتخابية خارج الأجال المخصصة 

. جتماع اللجنة الإدارية، تتولى السلطة الإدارية المحلية إصلاح اللائحة الانتخابية فورالا

 .وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي
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للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها داخل الآجال المحددة لإيداع الجدول التعديلي 

من هذا  27و  24ا على التوالي في المادتين المؤقت والجدول التعديلي النهائي المشار إليهم

 13القانون على مستخرج من الجداول المذكورة وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 

 أعلاه

 ---------- 

السالف  55.25بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  29تم تغيير وتتميم المادة  - 19 

 الذكر

 ------------- 

 22 

 30-20المادة 

تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة 

وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية 

والعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى 

 :لك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتيةفي ذ

 وفاة؛ -1

تحويل مكان إقامة العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية أو  -2-

ويجب أن تكون الطلبات المقدمة . المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء الخدمة

 الضرورية؛ في هذا الشأن مصحوبة بالمبررات

 الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجنة الإدارية؛ -3-

 الحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي؛ -4-

 إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطأ مادي؛ -5

 قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛ -6

 تبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابيةالحالات المتر -7-

التشطيبات التي تقوم بها السلطة الإدارية المحلية خارج الأجال المخصصة  -8-

 لاجتماعات اللجنة الإدارية

طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر  -9

 يبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع؛اللوائحالانتخابية النهائية أو الذين س
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طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية  -10

 العامة

طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد التي توصلت بها اللجنة الادارية من سفارات  -11

 .وقنصليات المملكة

 ----------------------------- 

أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  30تم تغيير وتتميم أحكام المادة   - 20 

 1437من رمضان  29بتاريخ  1.16.100الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  02.16

يوليو ( 7) 1437شوال  2بتاريخ  6480؛ الجريدة الرسمية عدد (2016)يوليو ( 5)

 5186، ص  (2016)

الصادر  10.21أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  30تم تغيير وتتميم المادة  -

مارس ( 23) 1442شعبان  9بتاريخ  1.21.28رقم  1442بتنفيذه الظهير الشريف 

 شعبان 22بتاريخ  6975؛ الجريدة الرسمية عدد (2021)

 2182، ص (2021)أبريل  5 

 ----------------------- 
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حالة إجراء انتخابات جماعية أو جهوية أو تشريعية جزئية، تقبل طلبات القيد وطلبات في 

أعلاه التي تصل إلى مقر اللجنة  11و  10و  9و  2نقل القيد المشار إليها في البنود 

 .السابق ليوم الاقتراع على أبعد تقدير( 15)الإدارية في اليوم الخامس عشر 

لحالات الأخرى المنصوص عليهما في الفقرة الأولى تعرض الطلبات المذكورة وكذا ا

أعلاه في اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة على اللجنة الإدارية 

وتبلغ قراراتها كتابة إلى السلطة . المختصة لدراستها واتخاذ القرار اللازم في شأنها

وتضمن اللجنة . أجل يومين من تاريخ اتخادهاالإدارية المحلية وإلى المعنيين بالأمر داخل 

قراراتها في جدول يوضع رهن إشارة العموم بمقر السلطة الإدارية المحلية في اليوم 

كما يتضمن الجدول المذكور الإضافات والإصلاحات . السابق ليوم الاقتراع( 10)العاشر 

 .والتشطيبات المرتبطة بالحالات الأخرى المشار إليها أعلاه

تعلق الأمر بانتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية، يتم إدخال التغييرات المشار  إذا

 .المكررة بعده 30إليها في البنود أعلاه وفق الأحكام المقررة في المادة 

 21المكررة  30المادة 
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من  11و  10و  9و  2تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 

 22يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بقرار لوزير الداخلية  30أعلاه خلال مدة  30المادة 

( 15)ينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد المشروع في عمليات القيد بخمسة عشر 

 .يوما على الأقل

 .يبين القرار المذكور أيضا التواريخ والأجال المنصوص عليها في هذه المادة

 ----------------------------- 

 30المكررة و  30تم تتميم الباب الثالث من الفرع الثاني من القسم الأول بالمادتين  -21- 

 ، السالف الذكر؛ 02.16المكررة مرتين أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 

 10.21من القانون رقم  المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى 30تم تغيير وتتميم المادة  -

مارس ( 23) 1442شعبان  9بتاريخ  1.21.28الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

، ص (2021أبريل ( 5) 1442شعبان   22بتاريخ  6975؛ الجريدة الرسمية عدد (2021)

2182 

 55.25المكررة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  30تم تغيير وتتميم المادة  -

 .الذكر السالف

 ، سالف الذكر 305.26تم صدور قرار رقم  - 22

 ----------------------------- 

 24 

أيام للتداول في طلبات القيد وطلبات نقل القيد ( 7)تجتمع اللجنة الإدارية خلال سبعة 

أعلاه واتخاد  30الواردة عليها وكذا لبحث الحالات الأخرى المشار إليها في المادة 

 .زمة في شأنها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانونالقرارات اللا

يبلغ رئيس اللجنة الإدارية، كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى المعنيين 

بالأمر بالعنوان المضمن في طلبات قيدهم أو طلبات نقل قيدهم قرارات رفض طلباتهم، 

كما يبلغ وفق . ثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرارالتي يجب أن تكون معللة، داخل أجل ثلا

نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل قرارات الشطب إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن 

غير أنه بالنسبة لكل ناخب . في اللائحة الانتخابية، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات

لترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ ا

الانتخابية دون أن يقوم بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل 

للإقامة بها بكيفية فعلية، تقوم اللجنة الإدارية بشطب اسمه بكيفية تلقائية، ويبلغ قرار 

اخل نفس الأجل، في العنوان المضمن في الشطب إلى المعني بالأمر، وفق نفس الكيفية ود

 .بطاقته الوطنية للتعريف
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من هذا  12تبلغ اللجنة الإدارية، وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 

القانون، إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد وطلبات نقل القيد 

 .لمقيمين بالخارج عبر مصالح السفارات والقنصلياتالواردة عليها من المغاربة ا

وتبلغ اللجنة الإدارية إلى المغاربة المقيمين بالخارج عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى 

به قراراتها المذكورة وكذا القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد 

 .وقع الإلكترونيالأخرى الواردة عليها مباشرة بواسطة الم

تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول يتضمن نتائج مداولاتها في شأن طلبات القيد وطلبات 

نقل القيد والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها، وتودعه 

 بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الإلكتروني

أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة ( 7)الخاص باللوائحالانتخابية العامة طيلة سبعة 

ويقع . المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في 

 والتلفزيون وتنشرالإذاعة 

25 

في الصحف أو بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من 

الاطلاع على الجدول المذكور داخل أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المحددة في هذه 

 الفقرة، بما في ذلك أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المحددة في هذه الفقرة، بما في ذلك

 .يومي السبت والأحد

يمكن لكل شخص رفض قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن 

يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول المتضمن لنتائج مداولات اللجنة الإدارية، 

دعوى طعن في قرار اللجنة المذكورة، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها 

ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو . من هذا القانون 133و  46و  45مواد في ال

 .السلطة الإدارية المحلية

تبت المحكمة ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام 

ارية بمقرها من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإد

 .وإلى الوالي أو العامل وإلى الأطراف الأخرى المعنية

تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في تاريخ يحدد في القرار المشار إليه في الفقرة الأولى 

من هذا  17من هذه المادة اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 

 .القانون
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 17ء الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة تطبق عند الاقتضا

 .من هذا القانون

للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة 

المشار إليها في الفقرة أعلاه، يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم 

 .دائرة الانتخابية المقيدين فيهاوتواريخ ازديادهم وال

من  13يتم الحصول على المستخرج المذكور، طبق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 

 .هذا القانون، خلال مدة عشرة أيام ابتداء من تاريخ الحصر النهائي

. يكون المستخرج مبوبا حسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة بعد تحديدها

ه الغاية، يجوز لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه، على صعيد العمالة أو الإقليم أو لهذ

 .عمالة المقاطعات أو الجماعة أو المقاطعة، لتقديم طلب الحصول على المستخرج المذكور

26 

 

 .يتسلم وكيل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب

ارية المحلية، عند الاقتضاء، بإدخال التغييرات اللازمة على تقوم السلطة الإد

اللوائحالانتخابية المحصورة بكيفية نهائية في التاريخ المحدد بموجب القرار المشار إليه 

 .في الفقرة الأولى من هذه المادة

وتشمل هذه التغييرات، من جهة، شطب أسماء الأشخاص المتوفين والأشخاص الذين فقدوا 

ة الانتخابية لسبب قانوني، ومن جهة أخرى، إدراج أسماء الأشخاص الذين قضت الأهلي

وتكون هذه التغييرات . المحكمة بقيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية

موضوع جدول يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية في اليوم العاشر السابق لتاريخ 

 .ية أن تحصل على مستخرج من الجدول المذكورالاقتراع، وللأحزاب السياس

 23المكررة مرتين  30المادة 

من هذا  20علاوة على المهام الموكولة إلى السلطة الإدارية المحلية عملا بأحكام المادة 

القانون، يجب على هذه السلطة الإدارية أن تطلب من كل مواطنة أو مواطن مستوف 

الانتخابية العامة وغير مقيد فيها، حصل على بطاقته  للشروط المطلوبة للقيد في اللوائح

الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة 

ولهذه الغاية، تقوم المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن . أو المقاطعة التي يقيم فيها
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حصلوا على البطاقة السالفة الذكر لأول مرة إلى  الوطني بإحالة قوائم الأشخاص الذين

 .السلطة الإقليمية المختصة فور تسلمها من طرف المعنيين بالأمر

 31المادة 

تجرى وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم عمليات وضع اللوائح الانتخابية العامة 

 .الجديدة

لمراجعة الاستثنائية للوائحالانتخابية تجرى وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القسم عمليات ا

 .العامة

 ------------- 

المكررة مرتين، بمقتضى المادة الثانية من  30تم نسخ وتعويض أحكام المادة  - 23 

 .، السالف الذكر 10.21القانون رقم 

 ------------ 

 27 

 المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية: الباب الرابع

 32المادة 

تباشر عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة وطنية 

 :تقنية تتألف كما يلي

 رئيس غرفة بمحكمة النقض، بصفة رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة. 

 ممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية؛. 

 .كاتب اللجنةممثل وزير الداخلية بصفة . 

وتحدد لائحة هؤلاء . يجوز للجنة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها

 .الموظفين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ممثل وزير الداخلية

تقوم اللجنة الوطنية التقنية بإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية 

ية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد العامة لمعالجة معلومات

الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح، أو تكرار قيده في 

لائحة واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها 

 .ر تعده اللجنة الوطنية التقنيةوتضمن هذه العمليات في محض. في هذه اللوائح
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تحيل اللجنة الوطنية، عن طريق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، إلى اللجنة 

الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح 

 .الانتخابية العامة، التي تهم لائحة الجماعة أو المقاطعة

 33ادة الم

تباشر عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب لأول مرة أو 

بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية أو المراجعة الاستثنائية لهذه اللوائح أو كلما 

 .تقرر ذلك بقانون

للوائح الانتخابية بقرار لوزير تحدد التواريخ والآجال الخاصة بعملية المعالجة المعلوماتية 

 .الداخلية

28 

 34المادة  

تقوم اللجان الإدارية المختصة على صعيد كل جماعة أو مقاطعة بدراسة الحالات المحالة 

إليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية واتخاذ القرار المناسب في شأنها 

 .طبقا لأحكام هذا القانون

 35المادة 

كل قرار صادر بالشطب يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ 

القانونية، إلى الشخص المعني بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في 

 .ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار

 36المادة 

ول التعديلي الذي يودع رفقة اللائحة الانتخابية تضع اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها الجد

النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثلاثة أيام 

تبتدئ من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع 

 .عليه داخل أوقات العمل الرسمية

 37 المادة

يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرارات لكل شخص 

بعده ، ويخول نفس الحق إلى  46اللجنة الإدارية وذلك طبق الإجراءات المحددة في المادة 

 .العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة
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يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب من المحكمة شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير 

 .ويخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد. انونيةق

تقدم الطعون المشار إليها أعلاه خلال ثلاثة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل 

 .أعلاه 36المحدد في المادة 

أيام عن  10يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة المحال إليها الطعن بأكثر من 

 .يداع الجدول التعديليتاريخ إ

29 

 38المادة 

تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة الانتخابية 

 .من هذا القانون 17للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 

الإدارية وفقا لأحكام يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية لدى المحكمة الابتدائية 

 .من هذا القانون 17المادة 

تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية 

والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية وكذلك لعمليات الاستفتاء إلى أن 

ة على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية للسنة التالي

 .أعلاه 30أن تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 

 39المادة 

إذا تعذر في جماعة أو مقاطعة وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها بعد 

واريخ وأجال إخضاعها للمعالجة المعلوماتية في التواريخ وداخل الأجال المقررة، تحدد ت

 .جديدة لوضع اللائحة الانتخابية بموجب قرار لوزير الداخلية

 أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب: الباب الخامس

 40المادة 

يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز قيد 

أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معاملة مماثلة المواطنين باللوائح الانتخابية للبلد الآخر 

 .للمواطنين المغاربة، طلب قيدهم في لوائح انتخابية إضافية خاصة بالأجانب
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تعتمد اللوائح الإضافية الخاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب لتصويت المقيدين فيها بمناسبة 

 .الانتخابات الجماعية

 41المادة 

أعلاه يرغب في  40بي من الأجانب المشار إليهم في المادة يقدم، بكيفية شخصية، كل أجن

 قيد اسمه في اللائحة الانتخابية الإضافية طلب قيده بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسميه

30 

الشخصي والعائلي واسمي أبويه ورقم بطاقة إقامته بالمغرب أو بطاقة تسجيله المسلمة من 

 .ب أن تكون سارية المفعولطرف المدير العام للأمن الوطني، والتي يج

يجب أن يدلي صاحب الطلب بجميع الوثائق التي تثبت أنه يقيم فعليا في المغرب منذ مدة لا 

تقل عن خمس سنوات، وفي دائرة نفوذ الجماعة أو المقاطعة منذ مدة لا تقل عن ستة أشهر 

ع بحقوقه كما يجب عليه أن يدلي بتصريح موقع ومصادق عليه يقر فيه أنه يتمت. متصلة

 .المدنية والسياسية في بلده الأصلي

 .تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية الإضافية داخل الآجال المحددة في هذا القانون

 42المادة 

وما يليها من المواد إلى  13والمادة  9تسري على اللوائح الانتخابية الإضافية أحكام المادة 

لبات القيد فيها وتحرير اللائحة المؤقتة وتسليم مستخرج فيما يتعلق ببحث ط 19غاية المادة 

منها للأحزاب السياسية والبت في الشكاوى المتعلقة بطلبات القيد فيها وكيفية وتاريخ 

 .حصرها

توضع اللائحة الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب على مستوى الجماعة أو المقاطعة 

مي إليها الناخبون المقيدون فيها وحسب محلات وتبوب حسب الدوائر الانتخابية التي ينت

 .سكناهم

 43المادة 

تسري أحكام هذا القسم على عمليات المراجعة السنوية والمراجعة الاستثنائية 

للوائحالانتخابية الإضافية وعمليات ضبط هذه اللوائح بعد المعالجة المعلوماتية والطعون 

 .المتعلقة بها

 44المادة 
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خابية الإضافية الخاصة بالأجانب المحصورة بعد وضعها أو مراجعتها تظل اللوائح الانت

وفق أحكام هذا القانون صالحة لانتخابات المجالس الجماعية العامة أو التكميلية أو الجزئية 

إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات 

 :ي الحالات الآتيةالتي يمكن أن تدخل عليها ف

 وفاة؛ -1

 الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجان الإدارية -2-

31 

 الحرمان من حق التصويت في البلد الأصلي؛ -3

 إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطإ مادي؛ -4-

 قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛ -5

 الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية -6-

طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر  -7-

 .اللوائحالانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع

يجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم لكي تكون طلبات القيد هذه مقبولة  -8

 الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع؛

 .طلبات القيد الجديدة المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية الإضافية -

تكون هذه الإضافات أو التشطيبات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الإدارية ويودع 

مصالح الجماعة أو المقاطعة عشرة أيام قبل التاريخ بمكاتب السلطات الإدارية المحلية و

 .المحدد للاقتراع

 الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة: الباب السادس

 45المادة 

تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية 

 .المحدثة بموجبه محاكم إدارية 41.90قانون رقم المقررة في هذا القانون وفي ال

 46-24المادة 
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من هذا القانون إلى  37و  28و  16يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 

المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها، ويسلم 

انتهائية في القضية دون مصاريف أو عنه كاتب الضبط وصلا وتبت المحكمة بصفة 

إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في 

 .الطعن بثلاثة أيام

يوما عن  20يجب ألا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الابتدائية الإدارية بأكثر من 

المقدمة في شأن القرارات المنصوص عليها  تاريخ إيداع الجدول التعديلي بالنسبة للطعون

 .من هذا القانون 28و  16في المادتين 

 .يبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة الإدارية المحلية المعنية

بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  46تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة  - 24

 .ف الذكرالسال 55.25

32 

 .لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية الإدارية

في حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض عليها، فإن طلب إعادة النظر أو 

 .المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها

 الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات: القسم الثاني

 ام عامةأحك: الباب الأول

 شروط المشاركة في الاستفتاء: الفرع الأول

 يشارك في الاستفتاء

 47المادة 

 الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة؛ -1

أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية وبوجه  2

 خلال مزاولة مهامهم؛ عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح

المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون  -3

 .بالخارج
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أعلاه أن يكونوا بالغين سن الرشد  3و  2يشترط في الأشخاص المشار إليهم في البندين 

في اللوائح  القانونية في تاريخ الاقتراع وأن تتوفر فيهم الشروط الأخرى المطلوبة للقيد

الانتخابية العامة بصرف النظر عن شرط عدم الانتماء إلى بعض فئات الموظفين المدنيين 

 .والعسكريين

 48المادة 

أعلاه السلطة التي  47من المادة  2تقوم بوضع لوائح الأشخاص المشار إليهم في البند 

كاتب التصويت التي يخضعون لها وتوجهها إلى الوالي أو العامل الذي يبلغها إلى رؤساء م

 .يدعى للتصويت فيها الأشخاص المذكورون

 حملة الاستفتاء: الفرع الثاني

 49المادة 

تبتدئ الفترة المخصصة لحملة الاستفتاء في الساعة الأولى من اليوم العاشر الذي يسبق 

 .تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع

33 

يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة لا 

 .بصفة قانونية في التاريخ المقرر لبداية الحملة

 50المادة 

يجوز، خلال حملة الاستفتاء، عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقا للتشريع الجاري 

 .به العمل في شأن التجمعات العمومية

 .ق على حملة الاستفتاء أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشرتطب

 51المادة 

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الحادي عشر السابق 

 .لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الملصقات المتعلقة بالاستفتاء

في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات  تخصص

النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء وتوزع السلطة الإدارية المحلية المساحات المذكورة 

 .حسب ترتيب إيداع الطلبات لديها
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احمن يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتر

 .وزير الداخلية

 52المادة 

يحدد عدد الملصقات المتعلقة بالاستفتاء التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في 

 .أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية 51المادة 

 .يحظر تعليق الملصقات المذكورة خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت مدموغة

 53مادة ال

لا يجوز أن تتضمن الملصقات غير الرسمية المتعلقة بحملة الاستفتاء اللونين الأحمر أو 

 .الأخضر أو الجمع بينهما

لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع منشورات 

 .تتعلق بحملة الاستفتاء

34 

لهيئات العامة أو الجماعات الترابية أو يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة ل

المتعلق بالمراقبة المالية  69.00الشركات أو المقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 

ولا . للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في حملة الاستفتاء، بأي شكل من الأشكال

عات الترابية رهن إشارة تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجما

 .الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية على قدم المساواة

 تحضير عمليات التصويت وسيرها: الفرع الثالث

 54المادة 

يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن 

عائلي وعنوانه ورقم بطاقته اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم 

الوطنية للتعريف وعنوان مكتب التصويت والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة 

وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأي وسيلة من . الناخبين

 .ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت. الوسائل المتاحة

من هذا القانون، يحرر الوالي  47من المادة  2مشار إليهم في البند فيما يتعلق بالأشخاص ال

أو العامل أو من ينتدبه لهذا الغرض الإشعار المنصوص عليه أعلاه الذي يوجه إلى 

 .السلطة التي يخضع لها هؤلاء الأشخاص لتتولى تسليمه لهم
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 55المادة 

ماكن التي تقام فيها مكاتب تعين بقرار للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك الأ

ويحاط العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بستة أيام على الأقل بواسطة تعليق . التصويت

إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأي وسيلة أخرى مألوفة 

 .الاستعمال

ويمكن عند . ميةتقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمو

 .الضرورة، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى

ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بإيداع  48تقوم السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 

لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، مبوبة حسب مكاتب 

 .التصويت التابعين لها

35 

يحدث بكل جماعة أو مقاطعة مكتب مركزي، ويعين مكان إقامة هذا المكتب بقرار للوالي 

 .أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك

 56المادة 

ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو  48يعين الوالي أو العامل 

بية أو من بين مستخدمي المؤسسات الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترا

العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد 

الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين 

التصويت للمكتب المعهود إليهم برئاسته والمطبوع الخاص بتحرير محضر عمليات 

ويعين أيضا، داخل نفس الأجل الموظفين أو الناخبين الذين . وأوراق إحصاء الأصوات

 .يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق

يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات 

كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا . والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم

 .تغيبوا أو عاقهم عائق

إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة 

افتتاحالاقتراع، يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا 

التصويت الذين يحسنون القراءة  والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين الحاضرين بمكان

 .وفي هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت. والكتابة
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 .يعين رئيس وأعضاء المكتب المركزي ونوابهم وفق الكيفيات المبينة أعلاه

 57المادة 

 ناخبا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعين ممثلا

ويجب تبليغ اسم هذا . عنها للحضور باستمرار في كل مكتب تصويت ليراقب عملياته

الممثل إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة 

الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت وتسلم هذه السلطة 

 فورا إلى

36 

يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم 

 .إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه

 63المادة 

 .مطبوعين في ورقتين مختلفتي اللون" لا"أو " نعم"يجيب المصوتون ب 

 64المادة 

 :تتم عملية التصويت كما يلي

عة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية يسلم المصوت عند دخوله قا

 للتعريف؛

 يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للمصوت؛

 يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم المصوت في لائحة المصوتين ومن هويته؛

 .يأخذ المصوت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض بنفسه غلافا وورقتي التصويت

 لتصويت على احترام هذا المقتضى؛ويحرص رئيس مكتب ا

يدخل المصوت وبيده هذه الوثائق إلى المعزل ويضع حسب اختياره، ورقة تصويته داخل 

 الغلاف قبل الخروج من المعزل؛

 يودع المصوت بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع؛

بسرعة ويضع إذاك عضوا يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو 

 المكتب إشارة أمام اسم المصوت في لائحة المصوتين؛
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يعيد الكاتب للمصوت بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر المصوت قاعة التصويت في 

 .الحين

إذا كان المصوت يحمل قرارا قضائيا بالقيد في اللائحة الانتخابية العامة، أمكنه التصويت 

 .ه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضرعلى النحو المبين أعلا

يمكن لكل مصوت به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع ورقة تصويته داخل الغلاف أو إدخال 

هذا الغلاف في صندوق الاقتراع أن يستعين بمصوت من اختياره يكون متوفرا على 

 البطاقة

38 

أنه لا يمكن  غير. ويشار إلى هذه الحالة في محضر عمليات التصويت. الوطنية للتعريف

 .لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من مصوت معاق واحد

 فرز الأصوات: الفرع الرابع

 65المادة 

غير أنه . يتولى مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات بمساعدة فاحصين

لرئيس المكتب وأعضائه أن يقوموا بأنفسهم يفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان 

 .كتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي مصوتم

 66المادة 

يعين رئيس مكتب التصويت من بين المصوتين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون القراءة 

 .والكتابة ويوزعهم على طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين

ن فاحصين يجوز للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء تعيي

وفي هذه الحالة، يجب إشعار . يوزعون كذلك قدر الإمكان على جميع طاولات الفرز

الرئيس بأسماء الفاحصين قبل اختتام التصويت بساعة على الأقل، وذلك ليتأتى وضع 

 .لائحة الفاحصين وتوزيعهم على الطاولات قبل بداية عملية الفرز

 67المادة 

التحقق من عدد الأغلفة، فإذا كان عددها أكثر أو أقل من  يباشر فتح صندوق التصويت ويتم

أعلاه  64عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 

 .وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عمليات التصويت
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يوزع الرئيس الأغلفة على مختلف الطاولات، ويخرج في كل طاولة أحد الفاحصين ورقة 

يت من الغلاف ويسلمها بعد نشرها إلى فاحص أخر يقرؤها بصوت عال، ثم يضع التصو

في " لا"وعن كل ورقة تدل على " نعم"فاحصان على الأقل علامة عن كل ورقة تدل على 

 .أوراق معدة لهذا الغرض

إذا وجدت في غلاف عدة أوراق تصويت، اعتبرت ملغاة إن اختلف اللون وعدت صوتا 

 .نفس اللونواحدا إن كانت من 

39 

 68المادة 

 :يصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنها في إحدى الحالتين الآتيتين

الأوراق أو الأغلفة التي تتضمن كتابات أو تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها ( أ)

 أن تضر بسرية الاقتراع؛

 .قانونية ب الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في أغلفة غير

 .لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع

رغم ( ب)و ( أ)إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البندين 

النزاعات التي أثيرت بشأنها، إما من لدن الفاحصين أو من طرف المصوتين الحاضرين، 

 .فإنها تعتبر منازعا فيها

والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية في غلاف مستقل  توضع أوراق التصويت الملغاة

 .مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب

ويجب أن يشار على ظهر الغلاف المذكور إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق 

 .المنازع فيها وعدد الأغلفة غير القانونية

لمنازع فيها أسباب إضافتها إلى يجب أن تثبت في كل ورقة من الأوراق الملغاة أو ا

كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات . المحضر

 .التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إحراقها أمام 

 .الأصوات وإحصائها المصوتين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز

 69المادة 
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يلحق الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية 

بعده، مع مراعاة الشكليات والشروط المقررة في  70بالمحضر المشار إليه في المادة 

 أعلاه 68المادة 

40 

 70المادة  

ظيرين يوقعهما رئيس وأعضاء مكتب تسجل عملية فرز الأصوات في محضر يحرر في ن

 .التصويت

غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أن يكون حاضرا في 

المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان 

 .الة في المحضرالنتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الح

يحمل في الحال إلى المكتب المركزي المحدث على صعيد الجماعة أو المقاطعة نظيرا 

المحضر مشفوعين بالغلاف الذي يحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير 

 .القانونية

 إحصاء الأصوات: الفرع الخامس

 71المادة 

ا لائحة المصوتين رهن إشارة العموم ابتداء يودع نظير من محاضر مكاتب التصويت وكذ

من الساعة الأولى من أوقات العمل الرسمية لليوم الموالي لتاريخ الاقتراع، في مقر 

المكتب المركزي التابعة له مكاتب التصويت، حيث يمكن للمصوتين أن يطلعوا عليه خلال 

 لهم من مطالباتأجل يومين أثناء أوقات العمل الرسمية ويبدوا في شأنه ما يعن 

تدون المطالبات في سجل مرقم خاص بتلقي المطالبات، ويجب أن يبين في كل مطالبة 

الاسم الشخصي والعائلي للمصوت المعني ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ورقمه الترتيبي 

 .في لائحة المصوتين

 72المادة 

أعلاه، إحصاء  71دة يباشر المكتب المركزي، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الما

الأصوات المعبر عنها في الجماعة أو المقاطعة باعتبار الأصوات التي اعترفت بصحتها 

 .مختلف مكاتب التصويت الملحقة به
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 73المادة  

تسجل عمليات إحصاء الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس المكتب 

ور المطالبات التي أبداها المركزي وأعضاؤه ويجب أن تثبت في المحضر المذك

 .أعلاه 71المصوتون عملا بأحكام المادة 

غير أنه يمكن استخراج نظيري المحضر المشار إليهما في الفقرة السابقة من الحاسوب بعد 

تضمينهما المعطيات الإحصائية الخاصة بالنتائج المعلن عنها من طرف مكاتب التصويت 

يس وأعضاء المكتب المذكور التحقق من تطابق ويتولى الرئ. التابعة للمكتب المركزي

ويوقع النظيران . المعطيات المذكورة مع ما هو مضمن في محاضر مكاتب التصويت

 .المستخرجان من الحاسوب من لدن رئيس المكتب المركزي وأعضائه

يحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الجماعة أو 

ويوجه النظير . عة مع نظير من محضر كل مكتب تصويت ملحق بالمكتب المركزيالمقاط

الآخر إلى الوالي أو العامل مع نظير لمحضر كل مكتب تصويت والغلاف الذي يحتوي 

 .على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية

 74المادة 

أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لجنة  من تباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة

 تتألف

رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو 

 قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛

 مصوتين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما الوالي أو العامل

 .اللجنة ممثل للوالي أو للعامل يتولى مهام كتابة

 75المادة 

تباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب المركزية 

التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأصوات التي اعترفت بصحتها مكاتب 

 .التصويت الملحقة بها

42 

ن استخراج نظيري غير أنه يمك. تسجل عملية الإحصاء في محضر يحرر في نظيرين 
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المحضر من الحاسوب بعد التحقق من تطابق المعطيات المضمنة فيهما مع تلك المضمنة 

ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها نظيري المحضر اللذين . في محاضر المكاتب المركزية

 يشار فيهما عند الاقتضاء إلى محاضر المكاتب المركزية التي تحتوي على مطالبات

رين ضمن وثائق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ويحمل الآخر من يحتفظ بأحد النظي

طرف رئيس اللجنة في الحال إلى المحكمة الدستورية مع نظير من محاضر المكاتب 

المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأغلفة 

 .منازع فيها والأغلفة غير القانونيةالمحتوية على أوراق التصويت الملغاة وال

 تصويت المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج: الباب الثاني

 تراب المملكة

 76المادة 

يجرى التصويت وعمليات فرز الأصوات التي يعبر عنها المواطنات والمواطنون المغاربة 

عمليات التصويت  المقيمون خارج تراب المملكة وإحصاء هذه الأصوات ووضع محاضر

وفقا لأحكام الفرع الثالث وما بعده إلى الفرع الخامس من الباب الأول من هذا القسم مع 

 .بعده 83وما يليها من المواد إلى غاية المادة  77مراعاة أحكام المادة 

 77المادة 

ا من هذ 62يجب أن يوضع خاتم السفارة أو القنصلية على الأغلفة المشار إليها في المادة 

 .القانون

 78المادة 

يجرى التصويت في مكاتب للتصويت تحدث في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها 

المصوتون وبالأماكن الأخرى التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية داخل الأجل 

 .أعلاه 55المحدد في المادة 
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 79المادة  

لذي ينتدبه السفير أو القنصل لذلك يرأس مكتب التصويت القنصل أو أحد الأعوان ا

 .ويمارس الاختصاصات التي يخولها هذا القانون لرئيس مكتب التصويت

يجوز للسفير أو القنصل الإعلان عن الشروع في الاقتراع قبل التاريخ المحدد له . يومين

 بيوم أو
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المحلي يباشر التصويت من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء حسب التوقيت 

 .ببلد الإقامة

 80المادة 

يمكن للمواطنات وللمواطنين المغاربة المقيمين بصفة فعلية ومستمرة داخل تراب المملكة 

المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتواجدين بالخارج خلال المدة المخصصة 

يطة للاقتراع أن يشاركوا في التصويت في أقرب مكتب تصويت من محل تواجدهم شر

 .ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت. الإدلاء بجواز سفرهم

 81المادة 

يقوم كاتب مكتب التصويت بتضمين البيانات الخاصة بكل مصوت في لائحة تسمى لائحة 

وتشتمل هذه البيانات على الاسم الشخصي والعائلي للمصوت ورقم بطاقة . المصوتين

جواز سفره المغربي أو بطاقته الوطنية للتعريف، وعنوانه الشخصي تسجيله القنصلية أو 

 .بالخارج أو داخل تراب المملكة إذا تعلق الأمر بمواطنة أو بمواطن مقيم بأرض الوطن

 82المادة 

يمكن لكل مصوت يعنيه الأمر أن يطلع في مبنى السفارة أو القنصلية، خلال اليومين 

، أثناء أوقات العمل الرسمية على محضر مكتب التصويت المواليين لليوم المحدد للاقتراع

 .وعلى لائحة المصوتين لإبداء ما يعن له في شأنها من مطالبات

عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، يحمل إلى السفارة التابعة لها القنصلية محضر مكتب 

ف المحتوي على التصويت بعد أن يتمم عند الاقتضاء بالمطالبات المعبر عنها ويشفع بالغلا

 .أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية
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 83المادة  

يباشر السفير إحصاء الأصوات المعبر عنها في مكاتب التصويت المحدثة في دائرة نفوذ 

السفارة ويسجل هذه العملية في محضر يحرر في نظيرين يحتفظ بأحدهما ضمن وثائق 

خر في الحال إلى المحكمة الدستورية، مصحوبا بنظير من محاضر السفارة ويوجه الآ

مكاتب التصويت والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة 

 .غير القانونية

 إعلان نتائج الاستفتاءات: الباب الثالث
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 84المادة 

 .صحتها والبت في المطالباتتعلن المحكمة الدستورية نتائج الاستفتاءات بعد التحقق من 

 تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها: القسم الثالث 

 2585المادة 

تحدد طبقا لأحكام هذا القسم الجرائم المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية والجرائم المرتكبة 

 .بمناسبة الاستفتاء والعقوبات المقررة لها

 .ح المنصوص عليها في هذا القانونلا يحكم بالعقوبات البديلة في الجن

 2686المادة 

درهم كل من  50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه أو بصفة غير صفته أو أخفى حين 

على قيده في طلب قيده آن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل 

 .لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية

يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الأفعال المشار إليها أعلاه بالحرمان من حق 

 .التصويت ومن ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة خمس سنوات

 ----------------------------- 

السالف  55.25المادة الأولى من القانون رقم بمقتضى  85تم تغيير وتتميم المادة  - 25 

 .الذكر

السالف  55.25بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  86تم تغيير وتتميم المادة  - 26

 .الذكر

 --------------------- 

 45 

تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة 

وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساهم موظفا عموميا أو مأمورا من . الأولى أعلاه

 .مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا

 2787المادة 
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درهم كل من  50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

يده في استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على ق

لائحة انتخابية أو قام بواسطة تلك الوسائل، بقيد شخص في لائحة انتخابية أو شطب اسمه 

 .منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه

يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الأفعال المشار إليها أعلاه بالحرمان من حق 

 .س سنواتالتصويت ومن ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة خم

تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة 

وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساهم موظفا عموميا أو مأمورا من . الأولى أعلاه

 .مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا

 88المادة 

درهم أو بإحدى  5.000إلى  1.200ة من يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرام

هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم 

 .قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه

 89المادة 

درهم  50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

كل من صوت بموجب قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها 

أعلاه أو بانتحاله اسم وصفة مصوت مسجل أو استعمل حقه في التصويت  86في المادة 

 .أكثر من مرة واحدة

 --------------------- 

السالف  55.25لأولى من القانون رقم بمقتضى المادة ا 87تم تغيير وتتميم المادة  - 27 

 .الذكر

 ---------------------- 
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 90المادة 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية 

 .متعددة صوت أكثر من مرة واحدة

 91المادة 
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بواسطة غيره يوم درهم كل شخص قام بنفسه أو  50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

 .الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق المتعلقة بحملة الاستفتاء

 92المادة 

درهم كل من علق إعلانات تتعلق بالاستفتاء  50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

ق بالحملة من هذا القانون أو علق إعلانات تتعل 51خارج الأماكن المشار إليها في المادة 

الاستفتائية لحزبه أو منظمته النقابية بمكان مخصص لحزب سياسي آخر أو لمنظمة نقابية 

 .أخرى

 93المادة 

إلى  10.000أعلاه بغرامة من  53يعاقب على المخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 

ات درهم إذا صدرت المخالفة من ممثل لإحدى الأحزاب السياسية أو المنظم 50.000

 .درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة 50.000النقابية وبغرامة قدرها 

 94المادة 

درهم على القيام بإعلانات لفائدة إحدى الأحزاب  50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

 .السياسية أو المنظمات النقابية غير المشاركة في حملة الاستفتاء أو بتوزيع منشوراتها

درهم إذا كان  50.000إلى  10.000ن شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من يعاقب بالحبس م

مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة السابقة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري 

 .الإدارة أو جماعة ترابية

 95المادة 

 درهم 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

47 

يسمح باستعمال المساحة المخصصة لتعليق كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يستعمل أو 

 ملصقاته لغرض غير التعريف بموقفه والدفاع عنه؛

كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق ملصقاته 

 بها؛

كل شخص يضبط في حالة تلبس و هو يستعمل شخصيا أو بواسطة غيره المساحة غير 

 .أو منظمته النقابية لتعليق ملصقاته بها المخصصة لحزبه السياسي
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 96المادة 

درهم  100.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 53كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 

 .أعلاه في حملة الاستفتاء

 97المادة 

درهم كل  100.000إلى  50.000إلى ثلاث سنوات وبغرامة من يعاقب بالحبس من سنة 

شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام 

باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ لفظا غير اللفظ المقيد 

ب أوراق التصويت إلى خارج يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسري. فيها

 .مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها

 98المادة 

لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن 

يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به 

 .شأن التجمعات العمومية العمل في

يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو 

للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو 

 .لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات

48 

 

فقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية لا تطبق أحكام ال 

ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وكذا الأشخاص 

 .المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية

أو اللجنة المعنية في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب 

بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في 

 .القوانين الجاري بها العمل

 99المادة 
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درهم كل شخص  50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 

ذلك من طرق التدليس، على تحويل  أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير

 .أصوات المصوتين أو دفع مصوتا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت

 100المادة 

درهم كل من  50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

 .استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به المصوتين أو يخل بالنظام العام

 .إذا كان هؤلاء الأشخاص مصوتين تضاعف العقوبة

 101المادة 

درهم كل من  50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير 

 .عمليات التصويت أو مس بممارسة حق التصويت أو حرية التصويت

 102المادة 

درهم كل من  50.000إلى  10.000قب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من يعا

 .اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع المصوتين من التصويت

تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام 

 .يحملون السلاح
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 103المادة 

بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى  دون الإخلال

عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على 

تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات أو في عدة 

عمالات مقاطعات أو في جماعة أو مقاطعة أو في عدة جماعات أو عمالات أو أقاليم أو 

 .مقاطعات

 104المادة 

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة 

درهم المصوتون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب  50.000إلى  15.000من 
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 من أعمال العنف أو يؤخرون عمليات التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا

 .التصويت أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد

 105المادة 

درهم على انتهاك  50.000إلى  20.000يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 

أو عمليات الاقتراع بكسر صندوق الاقتراع أو فتح الأغلفة المحتوية على أوراق التصويت 

تشتيت الأغلفة أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال الأغلفة بأخرى أو بأية مناورات أخرى 

 .يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت

 106المادة 

درهم كل  50.000إلى  20.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 .صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخلهمن استولى على 

 107المادة 

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات التصويت أو فرز 

الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز 

 .العمليات المذكورة
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 108المادة 

درهم كل  100.000إلى  50.000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  يعاقب بالحبس من

من استعمل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو 

منافع أخرى قصد التأثير على مصوت أو عدة مصوتين، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو 

حاولة حمل مصوت أو عدة مصوتين بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو م

 .على الإمساك عن التصويت

يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو 

التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في 

 .تقديمها أو شاركوا في ذلك

 109المادة 

درهم كل  100.000إلى  50.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من يعاقب 

من حمل أو حاول أن يحمل مصوتا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في 
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تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض 

 .شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر

 110المادة 

درهم كل  100.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

شخص قام خلال حملة الاستفتاء، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما 

الجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت بقصد التأثير في تصويت 

 .منهم المصوتين أو بعض

 111المادة 

أعلاه إذا كان  110و  109و  108تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 

 .مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية

يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد المشار إليها في الفقرة السابقة 

 .من التصويت لمدة سنتينالحرمان 
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 112المادة 

باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب 

درهم كل من قام في مكتب  50.000إلى  10.000بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 

ك بخرق أو تصويت أو مكتب مركزي أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذل

محاولة خرق سرية التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة 

الحيلولة دون إجراء عمليات التصويت، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري 

بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو 

 .بعده

ضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو ت

 .جماعة ترابية

 113المادة 

يجوز الحكم على مرتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من 

 .ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات

 دةالما 28114
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في حالة العود، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها . القسم

 في هذا

يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل جريمة منصوص عليها في هذا 

القسم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس 

وتعتبر جرائم مماثلة جميع الجرائم . العقوبة أو تقادمهاسنوات من تاريخ قضاء تلك 

المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية أو 

 .انتخابات مجالس الجماعات الترابية أو انتخابات الغرف المهنية

ذا القانون وفق تتقادم الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية المقامتان بموجب أحكام ه

 .المقتضيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل

 ----------------------- 
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ل السمعي البصري العمومية استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصا: القسم الرابع

 خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات

 استطلاعات الرأي: الباب الأول

 المادة 29115

يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو 

خلال  بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية

الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو 

 .الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت

كما يمنع القيام بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث 

نصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي م

الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، 

بنشر نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى 

 .الانتخابات المنصوص عليها أعلاه أو تعاليق عليها

كام سالفة الذكر، يقصد باستطلاع الرأي كل تحقيق أو بحث أو تحر لأجل تطبيق الأح

يجرى لدى عينة من السكان، ويراد به الحصول على معلومات ذات طابع إحصائي أو 
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معرفة مختلف الآراء حول العمليات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، بجمع أجوبة 

قنية أو علمية أو الاطلاع على وثائق أو فردية تعبر عن هذه الآراء، استنادا إلى تجارب ت

استفسارات، كيفما كانت الوسيلة المعتمدة لجمع هذه المعلومات، بما في ذلك شبكات 

التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة 

 .إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية

درهم كل  250.000إلى  100.000اقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من يع

من قام خلافا لأحكام هذه المادة بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير 

 مباشرة

 ----------------------- 
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باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو 

 .التعاليق عليها

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا ، تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها أعلاه على 

مية تمثيل الشخص المعنوي ويرفع الحد الشخص الطبيعي الموكل إليه بصفة قانونية أو نظا

 .درهم 500.000الأقصى للغرامة إلى 

يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الجرائم المشار إليها أعلاه بسقوط الأهلية 

 .التجارية لمدة خمس سنوات

استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات : الباب الثاني

 الاستفتائيةالانتخابية و

 الحملات الانتخابية: الفرع الأول

 116المادة 

تستفيد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والجهوية والجماعية 

من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات 

 .المذكورة

 117المادة 
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 صات المسندة في هذا الشأن للهيئة العليا للاتصال السمعي البصريدون المساس بالاختصا

بموجب النص المحدث لها تعتمد في استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية 

 :من لدن الأحزاب السياسية المبادئ التالية

تضمن وسائل الإعلام العمومية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات  -1-

أعلاه مدد بث منصفة ومنتظمة وشروط برمجة متشابهة في  116المشار إليها في المادة 

 إطار البرامج الخاصة بالحملة الانتخابية

يتم تقدير مبدا الإنصاف في توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب السياسية  -2

مثيلية هذه أعلاه على أساس ت 116المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 

 .الأحزاب في مجلسي البرلمان
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تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والاتصال مدد 

الحصص الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة ترتيب هذه الحصص سواء بالنسبة للتدخلات 

الأحزاب السياسية والتصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات التي تنظمها 

 .أعلاه 116المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 

 المادة 30118

يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من 

 الأشكال موادا من شأنها

 الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور؛

 م؛المس بالنظام العا

 المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير؛

 المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون؛

 الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال؛

 .التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف

 كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج

 استعمال الرموز الوطنية
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 أو الكلي للنشيد الوطني؛الاستعمال الجزئي 

 الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛

 الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية؛

 .إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية

ال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعم

 .الجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية

تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام المقتضيات المنصوص عليها 

 .لقوانين الجاري بها العملفي هذه المادة طبقا للاختصاصات المخولة لها بمقتضى ا

 الحملات الاستفتائية: الفرع الثاني

 119المادة 

 ---------------------- 
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 ------------- 
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مشاركة في حملة الاستفتاء من وسائل تستفيد الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ال

 .أعلاه 118و  117الاتصال السمعي البصري العمومية وفق الشروط المبينة في المادتين 

 أحكام خاصة بالغرف المهنية: القسم الخامس 

 120المادة 

مع مراعاة أحكام هذا القسم، تظل انتخابات الغرف المهنية خاضعة لأحكام القسم الثاني 

المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر  9.97مس بالقسم الثالث من القانون رقم والجزء الخا

أبريل ( 2) 1417من ذي القعدة  23بتاريخ  1.97.83بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

الوارد  9.97وتعوض الإحالات إلى مواد القسم الأول من القانون المذكور رقم ( 1997)

مواد القسم الأول من هذا القانون التي تتضمن أحكام في الأحكام المذكورة بالإحالات إلى 

 .مطابقة

 121المادة 
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تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية 

 .الخاصة بالغرف المهنية

تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات هوية الناخبين عند التصويت لانتخاب 

 .ء الغرف المهنيةأعضا

 122المادة 

يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغا سن الرشد القانونية في 

 .تاريخ الاقتراع

 123المادة 

المادة : المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية 9.97من القانون رقم  266تنسخ المادة 

 54تصويت بواسطة الإشعار المشار إليه في المادة يحاط الناخبون علما بأماكن ال - 266

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال  57.11من القانون رقم 

ويوجه . وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

 «.المذكورة 54صوص عليها في المادة الإشعار إلى الناخبين المعنيين وفق الكيفية المن

 124المادة 

من  269تباشر عمليات التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية المشار إليها في المادة 

 :على النحو التالي 9.97القانون السالف الذكر رقم 

 يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته

 الوطنية للتعريف؛ 

 يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛

56 

 يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛

 .يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة

 ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛
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يت إلى المعزل ويضع، حسب اختياره علامة تصويته، يدخل الناخب وبيده ورقة التصو

ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من . في المكان المخصص للائحة أو للمترشح

 المعزل

 يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛

ويضع إذاك عضوا . يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة

 لمكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛ا

 .يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين

إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية لغرفة مهنية، أمكنه 

 .رة إلى ذلك في المحضرالتصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشا

يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو 

إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على 

أنه لا غير . البطاقة الوطنية للتعريف ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية

 .يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد

 125المادة 

تطبق أحكام القسم الثالث من هذا القانون على المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائحالانتخابية 

 .الخاصة بالغرف المهنية وعلى المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء هذه الغرف

ساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية برسم م: القسم السادس

 انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس

 المستشارين

 126المادة 

تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها المنظمات النقابية المشاركة في 

 .انتخابات أعضاء مجلس المستشارين

57 

 127المادة 
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أعلاه بقرار يصدره رئيس  126غ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة يحدد المبل

 .الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية

 128المادة 

أعلاه عدد الأصوات  126يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 

بية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي تفوز بها كل التي تحصل عليها كل منظمة نقا

 .منظمة على الصعيد نفسه

 129المادة 

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية 

 .أعلاه وطريقة صرفه 126كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 

ية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي توجه السلطة الحكوم

 .منحت لكل منظمة نقابية

 130المادة 

يجب على المنظمات النقابية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية 

يات المحددة أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكل

 .بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها

 131المادة 

يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي 

 .تسلمتها كل منظمة نقابية معنية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية

المستندات المدلى بها من لدن منظمة نقابية في شأن إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن 

استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح لها برسم حملتها الانتخابية لا تبرر، جزئيا أو كليا، 

استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم تدل بالمستندات والوثائق 

 ل للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عنالمثبتة المطلوبة، يوجه الرئيس الأو

58 

المنظمة إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية المنظمة 

 .خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار
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إذا لم تقم المنظمة المعنية بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل 

جل المحدد قانونا، تفقد المنظمة حقها في الاستفادة من إعانات الدولة المنصوص عليها الأ

المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير  65.99من القانون رقم  424في المادة 

، وذلك إلى ( 2003)سبتمبر ( 11) 1424من رجب  14بتاريخ  1.03.194الشريف رقم 

زينة دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في حين تسوية وضعيتها تجاه الخ

 .القوانين الجاري بها العمل

 132المادة 

يعد كل استخدام كلي أو جزئي للمساهمة الممنوحة من طرف الدولة لأغراض غير تلك 

 .التي منحت من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون

 31دعم قدرات النساء التمثيلية : المكرر القسم السادس 

 المكررة 132المادة 

يقدم، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، دعم يخصص لتقوية قدرات النساء 

التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة لمجالس الجماعات الترابية والانتخابات العامة 

اسم صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية  التشريعية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية يطلق عليه

 .النساء

 أحكام انتقالية وختامية: القسم السابع 

 133المادة 

من هذا القانون، فإن الطعون المتعلقة  46و  45بصفة انتقالية، واستثناء من أحكام المادتين 

فيات وفي بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكي

 .وتبت المحكمة طبقا لأحكام هاتين المادتين. الآجال المحددة في المادتين المذكورتين

 ---------------------- 

بالقسم السادس المكرر أعلاه، بمقتضى  57.11تم تتميم القانون السالف الذكر رقم  - 31 

 .، السالف الذكر 10.21المادة الثالثة من القانون رقم 

 -------------- 

 59 

غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات 

 .والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة ابتدائية إدارية
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في حالة الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية 

جب على المحكمة الابتدائية الإدارية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه، ي

 .رفض الطعن المقدم أمامها

 134المادة 

الصادر بتنفيذه  36.11تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة عملا بأحكام القانون رقم 

( 2011)سبتمبر ( 17) 1432من شوال  18بتاريخ  1.11.158الظهير الشريف رقم 

ات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب أو صالحة وحدها لإجراء جميع الانتخاب

مجالس الجهات أو مجالس الجماعات والمقاطعات ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا 

اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل 

 .ن هذا القانونم 30عليها في الحالات المشار إليها في المادة 

 135المادة 

أعلاه يظل مقيدين في اللوائح الانتخابية  121استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 

للغرف المهنية المحصورة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الناخبون المقيدون في 

 .هذه اللوائح على أساس سند آخر غير البطاقة الوطنية للتعريف

 136 المادة

المتعلق  9.97مع مراعاة أحكام القسم الخامس من هذا القانون، تنسخ أحكام القانون رقم 

من ذي القعدة  23بتاريخ  1.97.83بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة ( 1997)أبريل ( 2) 1417

الناخبين وبالاستفتاءات واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء وبطائق 

الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وبمساهمة الدولة في 

 .تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها النقابات

60 

.............................................................................................................

............. 

............................................................. 

 ............................................................. 

 المتعلق بمدونة الانتخابات 9.97القانون رقم  

 :بـ كما تم تعديله
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شعبان  9بتاريخ  1.21.28الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  10.21القانون رقم 

 5  1442شعبان  22بتاريخ  6975، الجريدة الرسمية عدد 2021مارس ( 23 1442

 2182، ص (2021أبريل 

 2021أبريل ( 5) 1442شعبان  22 - 6975الجريدة الرسمية عدد 

 2182: صفحة  

 

 

بتنفيذ ( 2021)مارس ( 23) 1442شعبان  9صادر في  1.21.28ظهير شريف رقم 

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  10.21القانون رقم 

العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال 

 .الحملات الانتخابية والاستفتائية

 دهالحمد لله وح

 :بداخله  -الطابع الشريف 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا 

 منه 50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

القاضي  10.21ون رقم القان. ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء  57.11بتغيير وتتميم القانون رقم 

واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 

 والاستفتائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

 (2021)مارس ( 23) 1442 شعبان 9وحرر بفاس في 

 :وقعه بالعطف 

 رئيس الحكومة

 .سعد الدين العثماني: الإمضاء 
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 10.21قانون رقم 

 57.11يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي 

 والاستفتائيةالبصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 

 المادة الأولى

من القانون رقم  118المكررة و  30و  30تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال  57.11

نفيذه الظهير السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بت

  2011أكتوبر ( 28)  1432من ذي القعدة  30بتاريخ  1.11.171الشريف رقم 

 2021أبريل ( 5) 1442شعبان  22 - 6975الجريدة الرسمية عدد  

 .تظل اللوائح الانتخابية العامة - 30المادة 

 :في الحالات الآتية 

-1» 

 بعد آخرطلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد المقدمة  - 10

 :حصر للوائح الانتخابية العامة 

طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد التي توصلت بها اللجنة الإدارية من سفارات  - 11

 .وقنصليات المملكة

في حالة إجراء انتخابات جماعية أو جهوية أو تشريعية جزئية تقبل طلبات القيد وطلبات 

أعلاه التي تصل إلى مقر اللجنة  11و  10و  9و  2نقل القيد المشار إليها في البنود 

 .السابق ليوم الاقتراع على أبعد تقدير( 15)الإدارية في اليوم الخامس عشر 

 تعرض الطلبات المذكورة وكذا الحالات الأخرى المنصوص عليها

على في الفقرة الأولى أعلاه في اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة 

وتبلغ قراراتها كتابة إلى . اللجنة الإدارية المختصة لدراستها واتخاذ القرار اللازم في شأنها

وتضمن . السلطة الإدارية المحلية وإلى المعنيين بالأمر داخل أجل يومين من تاريخ اتخاذها

اللجنة قراراتها في جدول يوضع رهن إشارة العموم بمقر السلطة الإدارية المحلية في 
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كما يتضمن الجدول المذكور الإضافات . السابق ليوم الاقتراع( 10)ليوم العاشر ا

 والإصلاحات والتشطيبات المرتبطة

 .بالحالات الأخرى المشار إليها أعلاه

إذا تعلق الأمر بانتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية يتم إدخال التغييرات المشار 

 م المقررةإليها في البنود أعلاه وفق الأحكا

 .المكررة بعده 30في المادة 

 تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل -المكررة  30المادة 

يوما  30أعلاه خلال مدة  30من المادة  11و  10و  9و  2القيد المشار إليها في البنود 

 يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ

 المحدد للشروع في عمليات القيد

 .يوما على الأقل( 15)بخمسة عشر 

 يبين القرار المذكور أيضا التواريخ والآجال المنصوص عليها

 .في هذه المادة

أيام للتداول في طلبات القيد وطلبات نقل القيد ( 7)تجتمع اللجنة الإدارية خلال سبعة 

أعلاه واتخاذ  30شار إليها في المادة الواردة عليها وكذا لبحث الحالات الأخرى الم

 .القرارات اللازمة في شأنها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون

 .يبلغ رئيس اللجنة الإدارية كتابة  

 .(الباقي لا تغيير فيه

 ...يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية - 118المادة »

 :من شأنها 

 .الإخلال بثوابت  -

 :ور في الدست

 .التحريض على

 :كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج 



 

72 
 

 .أو العنف

 :استعمال الرموز الوطنية 

 ...الظهور في أماكن -

 :أو جزئي لهذه الأماكن . 

 إظهار عناصر -

 .أن تشكل علامة تجارية

يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية 

 .الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية لجلالة

 «.تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري القوانين الجاري بها العمل

 المادة الثانية

 المكررة مرتين من القانون المشار إليه أعلاه 30تنسخ أحكام المادة 

 :لتالية وتعوض بالأحكام ا 57.11رقم 

 علاوة على المهام الموكولة إلى السلطة -المكررة مرتين  30المادة 

 من هذا القانون، يجب على هذه 20الإدارية المحلية عملا بأحكام المادة »

 السلطة الإدارية أن تطلب من كل مواطنة أو مواطن مستوف للشروط

 ا، حصلالمطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة وغير مقيد فيه

على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة 

ولهذه الغاية، تقوم المصالح الترابية للمديرية . الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها

لأول  العامة للأمن الوطني بإحالة قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة السالفة الذكر

 .مرة إلى السلطة الإقليمية المختصة فور تسلمها من طرف المعنيين بالأمر

 المادة الثالثة 

 بالقسم السادس المكرر 57.11يتمم القانون السالف الذكر رقم 

 :التالي 
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 القسم السادس المكرر»

 دعم قدرات النساء التمثيلية

نص تنظيمي، دعم يخصص يقدم، وفق شروط وكيفيات تحدد ب -. المكررة 132المادة »

الانتخابات العامة لمجالس الجماعات الترابية »لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة 

والانتخابات العامة التشريعية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية يطلق عليه اسم صندوق 

 «.الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»

 المادة الرابعة

المتعلق بمدونة  9.97قسم الرابع من القانون رقم ينسخ الجزء الأول المكرر من ال

 1417من ذي القعدة  23بتاريخ  1.97.83الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.1997)أبريل ( 2)

 

 

 

شعبان  9بتاريخ  1.21.29الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.21القانون رقم  -

 5شعبان   22بتاريخ  6975الجريدة الرسمية عدد ، (2021)مارس ( 23) 1442 1442

 2183، ص  2021أبريل 

 2021أبريل ( 5) 1442شعبان  22 - 6975الجريدة الرسمية  عدد  

 2184صفحة 

 

بتنفيذ ( 2021)مارس ( 23) 1442شعبان  9صادر في  1.21.29ظهير شريف رقم 

بمدونة الانتخابات وتنظيم  المتعلق 9.97القاضي بتغيير القانون رقم  11.21القانون رقم 

 .مراجعة استثنائية للوائحالانتخابية الخاصة بالغرف المهنية

 الحمد لله وحده

 :بداخله  -الطابع الشريف 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا 
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 .منه 50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

القاضي  11.21القانون رقم . ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا

المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح  9.97بتغيير القانون رقم 

 .اب ومجلس المستشارينالانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، كما وافق عليه مجلس النو

 (.2021)مارس ( 23) 1442شعبان  9وحرر بفاس في 

 :وقعه بالعطف 

 .رئيس الحكومة

 .سعد الدين العثماني: الإمضاء 

 11.21قانون رقم 

المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية  9.97يقضي بتغيير القانون رقم 

 ةللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهني

 المادة الأولى

المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه  9.97من القانون رقم  265تنسخ أحكام المادة 

( 1997)أبريل ( 2) 1417من ذي القعدة  23بتاريخ  1.97.83الظهير الشريف رقم 

 :وتعوض بالأحكام التالية 

ط المقررة في يجب أن تودع التصريحات بالترشيح وفق الكيفيات والشرو 265المادة 

 :من هذا القانون، مع مراعاة الأحكام التالية  45المادة 

يجب أن تتضمن التصريحات بالترشيح بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات 

البحري الصنف المهني أو الهيئة الناخبة المعنية »وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد 

: 

( 2)لكل غرفة فلاحية يحدد في مقعدين اثنين يخصص للنساء عدد من المقاعد بالنسبة 

عضوا مع زيادة مقعد واحد عن كل  30بالنسبة للغرف التي لا يزيد عدد أعضائها على 

المقاعد »وتلحق هذه . عضوا 30أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها  10

من الناخبين المسجلين  بالدوائر الانتخابية التابعة للغرفة التي تضم على التوالي أكبر عدد

في اللائحة الانتخابية للغرفة المحصورة بعد آخر مراجعة عادية أو استثنائية للوائح 
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ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها . المذكورة

ي الجريدة الغرفة وتحدد هذه الدوائر بالنسبة لكل غرفة فلاحية بقرار لوزير الداخلية ينشر ف

 :يوما على الأقل ( 30)الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين 

بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد 

البحري، يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح ثلاثة أسماء متتابعة المترشحين من 

أحد »وجد فيها ناخبون مؤهلون للترشح من نفس الجنس باستثناء الحالة التي لا ي

 «.الجنسين

 2021أبريل ( 5) 1442شعبان  22 - 6975الجريدة الرسمية  عدد  

 المادة الثانية

تجرى ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية مراجعة استثنائية 

مع  9.97قانون السالف الذكر رقم للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وفقا لأحكام ال

المتعلق  57.11من القانون رقم  125و ( الفقرة الأولى 121مراعاة أحكام المادتين 

باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري 

الشريف رقم  العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير

 :والأحكام التالية ( 2011)أكتوبر ( 28) 1432من ذي القعدة  30بتاريخ  1.11.171

 :يوما ( 21)تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد طيلة واحد وعشرين  - 1

أيام ( 3)تجتمع اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية، عند وجودها خلال ثلاثة  - 2

 :لمهام التالية للقيام با

 :دراسة طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها  -

 :شطب أسماء الأشخاص المتوفين 

شطب أسماء الأشخاص الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونا للقيد في اللائحة  -

 :الانتخابية للغرفة المهنية المقيدين فيها 

ها في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية أو تصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظ -

 الأخطاء التي تم رصدها بعد معالجتها بواسطة

 .الحاسوب 

أيام الجدول التعديلي مرفقا باللائحة الانتخابية بعد آخر حصر لها ( 7)يودع طيلة سبعة  - 3

وبمقر الغرفة  بصفة نهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية

 :المعنية 
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 (3)تبلغ قرارات اللجان الإدارية إلى المعنيين بالأمر في أجل ثلاثة  - 4

 :أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار 

يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يقدم دعوى الطعن في قرارات اللجنة الإدارية خلال أجل  -5

المحكمة المحال إليها الطعن وجوبا داخل وتبت . إيداع الجدول التعديلي المشار إليه أعلاه

أيام من تاريخ تقديم الطعن وتبلغ حكمها فورا إلى رئيس اللجنة الإدارية ( 10)أجل عشرة 

 :وإلى الأطراف المعنية الأخرى بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية 

يها في هذه تحدد بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه التواريخ والأجال المنصوص عل - 6 

المادة، وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعتها 

 :وفقا لأحكام هذا القانون 

للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية خلال  - 7

 .مدة تحدد بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه

ج أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم وتواريخ ولادتهم ويتضمن المستخر

. والدائرة الانتخابية المقيدين فيها، وكذا الصنف المهني أو الهيئة الناخبة عند الاقتضاء

ولهذه الغاية، يجب على كل حزب سياسي يرغب في ذلك أن ينتدب وكيلا عنه لتقديم طلب 

لية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية المهنية المعنية أو المستخرج لدى السلطة الإدارية المح

ويتسلم وكيل الحزب المستخرج . لدى العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية

أيام من تاريخ تقديم طلبه ويسلم مرة واحدة مطبوعا حسب ( 3)المطلوب داخل أجل ثلاثة 

ي شكل ملف مضمن في قرص مدمج أو طلب الحزب أو الوكيل المنتدب على الورق أو ف

ولا يمكن استعمال المستخرج إلا للغرض الانتخابي . بواسطة أي وسيلة إلكترونية ممكنة

 .الذي سلم من أجله

 

.............................................................................................................

............. 

.............................................................................................................

........... 

............................................................. 

 2026يونيو 11موافق   1447ذو الحجة 25جحلا وذ 25 - 7516الجريدة الرسمية عدد 

 3209:   صفحة 

 2026يونيو  4)  1447من ذي الحجة  18صادرفي  3.29.26قرارلرئيس الحكومة رقم 
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 بتحديد املبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل( 

الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة  في الانتخابات العامة  

 لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر

 2026.سبتمبر 23إجراؤها يوم  

 رئيس الحكومة، 

المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير  29.11بناء على القانون التنظيمي رقم  

 من ذي 24بتاريخ  1.11.166الشريف رقم 

 ، كما وقع تغييره وتتميمه، و لا  سيما( 2011أكتوبر  22)  1432القعدة  

 منه ؛ 35المادة  

المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير  27.11مي رقم وعلى القانون التنظي 

 من ذي 16بتاريخ  1.11.165الشريف رقم 

 ، كما وقع تغييره وتتميمه، و لا  سيما( 2011أكتوبر  14)  1432القعدة  

 منه ؛ 23المادة  

(   2016أغسطس  10)  1437ذي القعدة  6الصادر في  2.16.666وعلى المرسوم رقم  

 مساهمة الدولة في تمويل الحملات في شأن

الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات  العامة لانتخاب  

 أعضاء مجلس النواب، كما وقع تغييره ؛

(  2026أبريل  22)  1447ذي القعدة  4الصادر في  2.26.311وعلى المرسوم رقم  

 ليبتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم الما

العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة  لانتخاب أعضاء مجلس  

 النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا  تزيد

 سنة ؛(  35) أعمارهم على خمس وثلاثين  

 وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد  والمالية، 

 :قرر ما يلي  

 ىالمـادة الأول 

يحدد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية  التي تقوم بها الأحزاب  

 السياسية المشاركة في الانتخابات العامة

في أربعمائة  2026سبتمبر  23لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم  

 .مليون درهم( 400)

 

 

............................................................. 

 ............................................................ 
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 2026يناير ( 29) 1447شعبان  19-7478الجريدة الرسمية عدد  

 

 796صفحة 

بتنفيذ  2026يناير ( 9) 1447من رجب  19صادر في  1.25.72ظهير شريف رقم 

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11وتتميم القانون رقم القاضي بتغيير  55.25القانون رقم 

العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال 

 .الحملات الانتخابية والاستفتائية

 الحمد لله وحده

 :بداخله  -الطابع الشريف 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه ) 

 :يرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا يعلم من ظه

 منه 50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

القاضي  55.25ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 

العامة وعمليات الاستفتاء  المتعلق باللوائح الانتخابية 57.11بتغيير وتتميم القانون رقم 

واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 

 .والاستفتائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

 2026يناير ( 9) 1447من رجب  19وحرر بالرباط في 

 :وقعه بالعطف 

 .رئيس الحكومة

 .عزيز أخنوش: الإمضاء 

 55.25رقم قانون 

 المتعلق 57.11يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 

 باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء



 

79 
 

واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 

 والاستفتائية

 المادة الأولى

( الفقرة الأخيرة 12و  10و  8و  7و  6و  4و  3تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 

 46المكررة و  30و  29و  23و  21و ( الفقرة الأخيرة) 20و  17و ( الفقرة الثالثة) 13و 

المتعلق باللوائح  57.11من القانون رقم  115و  114و  87و  86و  85و ( الفقرة الثانية)

البصري العمومية الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي 

 1.11.171خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 1432من ذي القعدة  30بتاريخ 

 2011أكتوبر ( 28)  

يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون من  - 3المادة »

مسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح المذكورة بصفة نهائية سنة ش( 18)العمر ثمان عشرة 

هذا . طبقا لهذا القانون، والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية »عند وضعها أو مراجعتها 

 .القانون

 .الانتخابية العامة»تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها للقيد في اللوائح

أعلاه أن يطلبوا مع  3ين المشار إليهم في المادة يجب على المواطنات والمواطن - 4المادة 

 .إيداع طلبهم.. مراعاة 

 .يجب أن يقدم المعني بالأمر 

 .أو بصمته

وتحدد بقرار لوزير . الغاية»يجوز تقديم طلب القيد عن طريق موقع إلكتروني يحدث لهذه 

 .الداخلية كيفيات وإجراءات تقديم طلب القيد عن طريق الموقع الإلكتروني

 .يجب أن يدلي صاحب الطلب بالوثائق 

 .(الباقي لا تغيير فيه) 

أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها ... يمكن للمواطنات والمواطنين  - 6المادة 

 .أحد الوالدين أو الأصول أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري

 بإحدى الجماعات.. .كما يمكن للمواطنات والمواطنين 
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 :أو المقاطعات التالية 

-1 

-2» 

-3» 

 .أو أصوله»الجماعة أو المقاطعة التي ولد فيها أحد والدي المعني بالأمر  - 4

 ....يجب أن يثبت 

 .أو غيرهما من الوثائق الإدارية

و يقدم المعنيون بالأمر طلبات القيد كتابيا إلى اللجنة الإدارية المختصة أو إلى سفارات أ

 4قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 

ويقوم موظف يعينه السفير أو . أعلاه، مع تضمينها وجوبا عنوان بريد إلكتروني صحيح

طلب، »القنصل بتلقي الطلبات المذكورة، ويسلم فورا وصلا مؤرخا وموقعا عليه عن كل 

 .فة البيانات المطلوبةبعد التأكد من تضمنه كا

 .بتوجيهها إلى اللجان الإدارية المعنية. يتولى سفير صاحب الجلالة 

يمكن كذلك للمعنيين بالأمر تقديم طلبات القيد عن طريق الموقع الإلكتروني المشار إليه في 

 .أعلاه، مع تضمين طلبات قيدهم وجوبا عنوان بريد إلكتروني صحيح 4المادة 

 :كن أن يقيد في اللوائح الانتخابية لا يم - 7المادة 

-1» 

-2» 

(1 

إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز »عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع ( ب

 ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية

 :أو إحدى الجنح الآتية 

الأوراق  الزور أو تزوير»السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة  - 1. ب

العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو 
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الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو 

الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية أو 

اء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو الحصول أثن

المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس 

الأموال العمومية أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو 

سات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر أو التهديد بالتشهير مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤس

أو الغدر أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو 

 إفساد أخلاق الشباب

 :أو المتاجرة بالمخدرات 

الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل  - 2ب 

تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى  هدايا أو

 :قصد التأثير على تصويتهم 

القيام خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات  - 3. ب 

ي المواطنين، أيا كانت بقصد التأثير ف»إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من 

 تصويت الناخبين أو بعض منهم ؛

أعلاه بواسطة الغير، أو باستعمال « 2ارتكاب نفس الأفعال المشار إليها في ب  - 4. ب

نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، أو 

ديمها أو قبول أو التماس الهدايا أو التبرعات أو الوعود المذكورة أو التوسط في تق

المشاركة في ذلك، أو حمل أو محاولة حمل ناخب على الإمساك عن التصويت أو التأثير 

أو محاولة التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد 

 .وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر

دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر ( ج

( ب)ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البند 

 :أعلاه باستثناء الجنحالمرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار 

 .الأفراد المحرومون من حق التصويت  - 3

-7» 

 في حقهم حكم نهائي بالعزل من الأشخاص الذين صدر - 8

 .مسؤولية انتدابية»
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لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البندين  - 8المادة 

 أعلاه أن يطلبوا 7من المادة  2من ( ج)و ( ب)

 .حق التصويت لمدة أطول... قيدهم 

أعلاه أن يطلبوا قيدهم في  7من المادة  8لا يجوز للأشخاص المشار إليهم في البند »

اللوائح الانتخابية العامة إلا بعد انصرام مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من التاريخ الذي 

 .أصبح فيه الحكم نهائيا

على الأحكام النهائية التي يترتب عليها فقدان ... لا توقف طلبات النقض أو إعادة النظر »

 .الأهلية الانتخابية

 ...العفو الخاص لا يترتب على»

 «.الانتخابية

 تحدث في كل جماعة في - 10المادة 

 :اللوائح الانتخابية وتضم 

 :قاضيا، بصفة رئيس  -

 ....ممثلا عن المجلس  -

 :من بين أعضائه 

 الباشا -

 .أو من يمثلهم

يعين المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة الذين يرأسون اللجان الإدارية واللجان 

 ة المساعدة في حالة إحداثها ونوابهمالإداري

 .عند الاقتضاء

 .يعين المجلس

 .لأي سبب من الأسباب

 .يجوز للجنة الإدارية »
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 .اتخاذ قراراتها

 .يجوز أن تحدث في كل جماعة 

 .مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو العامل

 لجنة إدارية

 .تباشر اللجنة أو اللجان الإدارية

 .(الباقي لا تغيير فيه

 ...تبلغ اللجنة الإدارية إلى  -(. الفقرة الأخيرة) 12المادة 

كما تبلغ اللجنة الإدارية إلى المغاربة المعنيين المقيمين خارج . طيلة خمسة عشر يوما

تراب المملكة عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى به قراراتها في شأن طلبات القيد التي 

 «.تقدموا بها

لهذه الغاية، يجوز لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه، على  -( لثالثةالفقرة ا 13المادة 

ويسلم المستخرج إلى وكيل الحزب المنتدب . صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات

 «.الغرض المراد من المستخرج. بعد إدلائه خلال الفترة المحددة في الفقرة الأولى

 .... تضع اللجنة - 17المادة 

 .ومبمرس

 ...تكون اللائحة 

 .المعنيين بالأمر

تؤهل اللجنة الإدارية، عند الاقتضاء، الملاءمة اللائحة الانتخابية وفق التعديلات التي قد 

تطرأ على النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية الجماعية قبل حصر اللائحة الانتخابية بصفة 

 .نهائية

جنة الإدارية الحضور في اليوم المحدد إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على رئيس الل

لحصر اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة ناب عنه، بحكم القانون، ممثل 

 .السلطة الإدارية المحلية

 .من تاريخ حصرها.... تتولى السلطة الإدارية المحلية 
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بما فيها الحالات السلطة الإدارية المحلية، . تضع كتابة -(. الفقرة الأخيرة 20المادة 

المترتبة على المعالجة المعلوماتية للائحة الانتخابية، قصد عرضها على مداولات اللجنة 

 .الإدارية

 تودع طلبات القيد - 21المادة »

. بسفارات وقنصليات المملكة أو عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية

 4المنصوص عليها في المادة »جراءات ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإ

 .كما تودع وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل طلبات نقل القيد. أعلاه

يقوم السفير أو القنصل الذي تلقى طلبات كتابية جديدة للقيد أو طلبات كتابية لنقل القيد 

 .بإحالتها إلى اللجان الإدارية المختصة

 .لفعلية داخل النفوذ يجب على كل ناخب غير مكان إقامته ا

 .لائحة الناخبين

يجب على كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية، إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو 

المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، أن يقدم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو 

لطلب شطب اسمه مباشرة ويترتب على هذا ا. المقاطعة التي انتقل للإقامة بها بكيفية فعلية

 «.من لائحة الجماعة أو المقاطعة التي كان مقيدا بها

 تقبل اللجنة الطلبات بعد المعالجة - 23المادة 

 .المعلوماتية»

 على نسخة من الحكم. لا تشطب اللجنة 

 .النهائي الذي يترتب عليه الحرمان من حق التصويت

 ...تقوم اللجنة الإدارية

 .من رسم الوفاة

 ..اللجنة قراراتها تتخذ 

 .رئيس اللجنة

كل قرار صادر برفض طلب قيد أو نقل قيد أو بشطب قيد باستثناء التشطيبات المتعلقة 

 بالوفيات
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غير أنه بالنسبة لكل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى . الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار

ي لائحتها الانتخابية دون أن يقوم بتقديم خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد ف

طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل للإقامة بها بكيفية فعلية، تقوم 

اللجنة الإدارية بشطب اسمه بكيفية تلقائية، ويبلغ قرار الشطب إلى المعني بالأمر، وفق 

 .بطاقته الوطنية للتعريف نفس الكيفية وداخل نفس الأجل، في العنوان المضمن في

من هذا  12تبلغ اللجنة الإدارية، وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 

القانون إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد وطلبات نقل القيد 

وتبلغ . القنصلياتالواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج عبر مصالح السفارات و

اللجنة الإدارية إلى المغاربة المقيمين بالخارج عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى به 

قراراتها المذكورة وكذا القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد 

 .الأخرى الواردة عليها مباشرة بواسطة الموقع الإلكتروني

 799: صفحة 

 

 ....ناخب في لوائح  يمنع قيد

 

غير أنه إذا تعلق الأمر بتكرار قيد ناخب مقيم خارج . شطب اسمه من اللوائح الأخرى

 .تراب المملكة، فإنه يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة أو مقاطعة قيد فيها

 ..إذا تعلق الأمر 

 . (الباقي لا تغيير فيه) 

 .تحصر اللجنة - 29المادة 

 .من هذا القانون 17دة الما.. 

 17تطبق عند الاقتضاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 

 .من هذا القانون

يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية في شكل دعامة إلكترونية لدى المحكمة الإدارية 

 .من هذا القانون 17وفقا لأحكام المادة 

 ....في حالة وفاة 
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 .خلال اجتماعها الموالي

من هذا القانون على مستخرج من  27و  24في المادتين . للأحزاب السياسية أن تحصل

 «.أعلاه 13الجداول المذكورة وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 

 ....تقدم طلبات  -المكررة  30المادة 

 .يوما على الأقل

 .يبين القرار

 .في هذه المادة

 .. .اللجنة تجتمع 

 .للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون

 .يبلغ رئيس اللجنة 

 رفض طلباتهم، التي يجب

غير أنه . أن تكون معللة داخل أجل ثلاثة أيام ابتداء باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات

لمقاطعة بالنسبة لكل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو ا

المقيد في لائحتها الانتخابية دون أن يقوم بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو »

المقاطعة التي انتقل للإقامة بها بكيفية فعلية تقوم اللجنة الإدارية بشطب اسمه بكيفية 

 تلقائية، ويبلغ قرار الشطب إلى المعني بالأمر، وفق نفس الكيفية وداخل نفس الأجل، في

 .العنوان المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف»

من هذا  12تبلغ اللجنة الإدارية، وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 

القانون إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد وطلبات نقل القيد 

وتبلغ . مصالح السفارات والقنصليات الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج عبر

الإلكتروني المدلى به »اللجنة الإدارية إلى المغاربة المقيمين بالخارج عبر عنوان البريد 

قراراتها المذكورة وكذا القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد 

 .الأخرى الواردة عليها مباشرة بواسطة الموقع الإلكتروني

 .بما في ذلك يومي السبت والأحد. قوم اللجنة الإدارية ت 

 يمكن لكل شخص
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 الأجل المحدد لإيداع الجدول

المتضمن لنتائج مداولات اللجنة الإدارية دعوى طعن في قرار اللجنة المذكورة، وذلك »

 .وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها السلطة الإدارية المحلية

 .تدت المحكمة 

 .خرى المعنيةالأطراف الأ

تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في تاريخ يحدد في القرار المشار إليه في الفقرة الأولى 

من هذا  17من هذه المادة اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 

 .القانون

 17عة من المادة تطبق عند الاقتضاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والراب

 .من هذا القانون

 .للأحزاب السياسية 

 .المقيدين فيها

 .يتسلم وكيل الحزب

 .تقديم الطلب

تقوم السلطة الإدارية المحلية، عند الاقتضاء، بإدخال التغييرات اللازمة على اللوائح 

في المحدد بموجب القرار المشار إليه »الانتخابية المحصورة بكيفية نهائية في التاريخ 

وتشمل هذه التغييرات، من جهة شطب أسماء الأشخاص . الفقرة الأولى من هذه المادة

المتوفين والأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية لسبب قانوني، ومن جهة أخرى، إدراج 

أسماء الأشخاص الذين قضت المحكمة بقيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة 

هذه التغييرات موضوع جدول يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية في وتكون . المعنية

 اليوم العاشر السابق لتاريخ الاقتراع، وللأحزاب السياسية أن

 .تحصل على مستخرج من الجدول المذكور

يجب ألا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من  -(. الفقرة الثانية 46المادة 

التعديلي بالنسبة للطعون المقدمة في شأن القرارات »اريخ إيداع الجدول يوما عن ت 20

 المنصوص عليها في

 .من هذا القانون 28و  16المادتين  
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تحدد طبقا لأحكام هذا القسم الجرائم المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية  - 85المادة 

 .ة لهاالمقرر»والجرائم المرتكبة بمناسبة الاستفتاء والعقوبات 

 .لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون

 50.000إلى  10.000من . يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة  - 86المادة 

 درهم كل من حصل من

 .اللوائح الانتخابية»

مان من حق يمكن، علاوة على ذلك الحكم على مرتكبي الأفعال المشار إليها أعلاه بالحر

 .التصويت ومن ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة خمس سنوات

أو . تطبق نفس العقوبة على إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وتضاعف 

 .جماعة ترابية أو منتخبا

 50.000إلى  10.000من . يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة  - 87المادة 

 .عمل شارك فيهدرهم كل من است

يمكن علاوة على ذلك أعلاه بالحرمان من حق التصويت ومن ممارسة حقوقهم الوطنية 

 .سنوات»لمدة خمس 

 «.ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة ترابية أو منتخبا. الأولى أعلاه. تطبق 

 .في هذا القسم... في حالة العود 114المادة »

سبق الحكم عليه من أجل جريمة منصوص عليها في هذا  يعتبر في حالة العود كل من

القسم، بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس 

وتعتبر جرائم مماثلة جميع الجرائم . سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها

نتخابات التشريعية أو المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات المتعلقة بالا

 انتخابات مجالس الجماعات الترابية أو انتخابات

 .الغرف المهنية

تتقادم الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية المقامتان بموجب أحكام هذا القانون وفق 

 المقتضيات المنصوص عليها في التشريع

 .الجاري به العمل
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 نتهاءا.  يمنع إجراء استطلاعات الرأي - 115المادة »

 .عمليات التصويت»

كما يمنع القيام بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث 

منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على »المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي 

 الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه

 .أو تعاليق عليها 

الوسيلة المعتمدة لجمع هذه المعلومات، بما في ذلك ... لأجل تطبيق الأحكام سالفة الذكر 

شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي 

 .المعلوماتية»منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة 

.............................................................................................................

............ 

............................................................. 

 2026يناير ( 29) 1447شعبان  9-7478الجريدة الرسمية عدد 

 801: صفحة  

درهم كل  250.000إلى  100.000بس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من يعاقب بالح

 .من قام خلافا لأحكام هذه المادة 

 .التعاليق عليها

 درهم ويرفع الحد الأقصى للغرامة 500.000إلى . .إذا كان مرتكب المخالفة 

ية يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الجرائم المشار إليها أعلاه بسقوط الأهل

 «.التجارية لمدة خمس سنوات

 المادة الثانية

سالف  57.11المحكمة الإدارية المنصوص عليها في أحكام القانون رقم »تعوض عبارة 

 «.الذكر بعبارة المحكمة الابتدائية الإدارية

 المادة الثالثة
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 13و ( الفقرة السادسة 10الفقرتان الثانية والثالثة و  7و  4و  3تنسخ أحكام المواد 

المتعلق  88.14من القانون رقم  16و ( 5)و  4البندان ) 14و ( الفقرتان الثانية والثالثة)

بالمراجعة الاستثنائية للوائحالانتخابية العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2014)ديسمبر ( 10) 1436من صفر  17بتاريخ  1.14.191

............................................................. 

 ............................................................ 

 2026مارس ( 16) 1447رمضان  26-7491الجريدة الرسمية عدد  

 1668: صفحة 

مارس ( 13) 1447من رمضان  23صادر في  503.26قرار لوزير الداخلية رقم 

 .للوائح الانتخابية العامةيتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص با( 2026)

 وزير الداخلية

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء  57.11بناء على القانون رقم 

واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 

ن ذي القعدة م 30بتاريخ  1.11.171والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

و  12و  6و  4، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد (2011)أكتوبر ( 28) 1432

 المكررة منه 30و  23و  21

 :قرر ما يلي 

 المادة الأولى

يعاد تنظيم الموقع  57.11من القانون المشار إليه أعلاه رقم  4تطبيقا لأحكام المادة 

ية العامة وفقا لمقتضيات الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخاب

www.listeselectorales.ma ويشار إليه في المواد . الذي يحمل تسمية هذا القرار

 .بعده بالموقع الإلكتروني

يستند الموقع الإلكتروني المذكور في سيره واستغلاله إلى نظام معلوماتي تشرف عليه 

 .المصالح المختصة بوزارة الداخلية

 2المادة 

الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية  يعتمد ويستعمل

 .العامة وفق الكيفيات والشروط والأجال المبينة في المواد بعده
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كما يتيح لفائدة الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح المذكورة الاطلاع، بصفة  

أو في جداولها التعديلية بمناسبة كل شخصية، على البيانات الخاصة بهم المضمنة فيها 

ويمكنهم، عند الاقتضاء إدخال معلومات إضافية، بما في ذلك عنوان بريد . مراجعة لها

 إلكتروني أو رقم

 .هاتف نقال

ديسمبر من  31يفتح الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد من فاتحأبريل إلى 

يناير بمناسبة عملية المراجعة وكلما تعلق  24و  18بين كل سنة وخلال الفترة الممتدة ما 

كما يفتح خلال الآجال المحددة للاطلاع طبقا . الأمر بمراجعة سابقة لانتخاب عام أو جزئي

 .للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 3المادة 

لوائح الانتخابية يمكن لكل مواطنة أو مواطن من داخل الوطن أو خارجه، غير مقيد في ال

، أن يتقدم 57.11العامة ومستوف للشروط المقررة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 

خلال الأجل المحدد حسب الحالة، في القانون المذكور أو في نصوصه التطبيقية، بطلب 

 .قيده في اللوائح المذكورة عن طريق الموقع الإلكتروني

الوطن أو خارجه، مقيد في اللوائح الانتخابية  يمكن لكل مواطنة أو مواطن من داخل

العامة، ويرغب في نقل قيده من لائحة جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى 

مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى تابعة لنفس الجماعة، أن 

ل قيده عن طريق الموقع يتقدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بطلب نق

 .الإلكتروني

 4المادة 

يمكن توجيه إشعار إلى كل شخص مستوف للشروط المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية 

العامة وغير مقيد فيها، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة عبر 

أجل دعوته إلى تقديم طلب قيده البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال، في حالة توفرهما، من 

 في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها بكيفية

 .فعلية

 5المادة 
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يقدم طلب القيد أو نقل القيد عن طريق الموقع الإلكتروني من خلال ملء النسخة 

ويجب على صاحب الطلب أن يدلي بالمعلومات . الإلكترونية للطلب بالموقع المذكور

 .المطلوبة

 .كل طلب غير مستوف للمعلومات المطلوبة لا يعتد به ويعتبر لاغيا

 .يجب على صاحب طلب القيد أو نقل القيد أن يدلي بعنوان بريد إلكتروني صحيح

 .لا يعالج النظام المعلوماتي كل طلب أدلى صاحبه بعنوان بريد إلكتروني غير صحيح

 6المادة 

لب القيد أو نقل القيد، يجب على صاحب الطلب التثبت من بعد ملء النسخة الإلكترونية لط

 .المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها

وفور ذلك، يتوصل صاحب الطلب عبر عنوان البريد الإلكتروني الذي ادلی به برسالة 

ويتعين عليه أن يدخل . إلكترونية تتضمن رمزا يقوم بواسطته بالإشهاد على تقديم طلبه

كور في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الموقع الإلكتروني المشار إليه في الرمز المذ

الرابط الموجود في الرسالة الإلكترونية، وذلك حتى يتأتى للنظام المعلوماتي اعتماد طلبه 

 .ومعالجته وفق الكيفيات المبينة في هذا القرار

ه، يقوم صاحب الطلب بتحميل إثر إنجاز عملية الإشهاد المشار إليها في الفقرة الأولى أعلا

غير أن هذا الوصل . وطبع وصل عن طلبه يتضمن الرقم الترتيبي للطلب وتاريخ تسجيله

 لا يعتبر إشهادا بالقيد النهائي في اللائحة الانتخابية العامة إلا بعد موافقة اللجنة الإدارية

 .المعنية على الطلب المذكور

ثانية أعلاه تنبيها لصاحب الطلب يخبره أنه في يتضمن الوصل المشار إليه في الفقرة ال

حالة عدم صحة المعلومات المدلى بها، سيعتبر الطلب لاغيا ولن يحال إلى اللجنة الإدارية 

 .المعنية للتداول في شأنه

في حالة تقديم طلب يحمل رقم بطاقة وطنية للتعريف سبق تضمينه في طلب آخر يتوصل 

لإلكتروني الذي أدلى به بإشعار يخبره بعدم الاحتفاظ صاحب الطلب عبر عنوان البريد ا

 .بطلبه مع بيان سبب ذلك

 7المادة 
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تتولى مصالح العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لنفوذها الجماعة أو المقاطعة 

الموجه إليها طلب القيد أو طلب نقل القيد طبع الطلب المذكور، ثم تحيله على الفور إلى 

 .الإدارية المحلية المختصة السلطة

 8المادة 

تجري السلطة الإدارية المحلية بحثا أوليا للتأكد من صحة المعلومات المضمنة في كل 

طلب قيد أو نقل قيد وارد عن طريق الموقع الإلكتروني، ثم تعرض الطلب على اللجنة 

 .الإدارية مشفوعا بملاحظاتها، قصد التداول في شأنه خلال اجتماعاتها

 9لمادة ا

يسلم رئيس اللجنة الإدارية إلى السلطة الإدارية المحلية فورا القرارات التي اتخذتها اللجنة 

 .في شأن طلبات القيد أو نقل القيد الواردة عليها عن طريق الموقع الإلكتروني

 10المادة  

ال مضمون تسهر السلطة الإدارية المحلية التابعة لها الجماعة أو المقاطعة المعنية على إدخ

 .أعلاه في النظام المعلوماتي للموقع الإلكتروني 9القرارات المشار إليها في المادة 

 11المادة 

يتلقى صاحب طلب القيد أو نقل القيد بعنوان البريد الإلكتروني الذي أدلى به عند تقديم 

 .الطلب، رسالة إلكترونية بمضمون قرار اللجنة الإدارية في شأن طلبه

 حالة رفض الطلب، يشار في الرسالة المذكورة إلى سببغير أنه في 

 .الرفض

 12المادة 

تضمن بالموقع الإلكتروني بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة، خلال الأجل المقرر لذلك، نتائج 

 :مداولات اللجنة الإدارية المتعلقة بما يلي 

 :طلبات القيد أو نقل القيد المقبولة  -

 :المرفوضة، مع بيان أسباب رفضها  طلبات القيد أو نقل القيد -

 :التشطيبات التي باشرتها اللجنة الإدارية، مع بيان الأسباب التي ارتكزت عليها  -

 .مال الشكاوى المقدمة لدى اللجنة الإدارية -
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 13المادة 

تودع بالموقع الإلكتروني اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة فور 

 .طرف اللجنة الإدارية المعنيةحصرها من 

 14المادة 

يمكن لكل ناخبة أو ناخب أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني، علاوة على البيانات الخاصة 

به المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة بصفة نهائية للتأكد من 

حق التصويت بمناسبة  وجود اسمه فيها، على عنوان مكتب التصويت الذي يمارس فيه

 .الانتخابات الموالية

 يتم الولوج إلى البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بكيفية

 :شخصية بإدخال المعلومات التالية 

 رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والاسم العائلي. 

 أو

 .درقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ الميلا. 

 15المادة 

لا يجوز لأي شخص أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائحالانتخابية العامة إلا 

على البيانات الخاصة به تحت طائلة المتابعات المقررة في النصوص التشريعية 

 .والتنظيمية الجاري بها العمل

 16المادة  

الإلكتروني، بإدخال المعلومات  يمكن لكل ناخبة أو ناخب مقيد أن يقوم عن طريق الموقع

المتعلقة بعنوان البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال أو عند الاقتضاء، تحيين المعلومات 

 .المذكورة

 17المادة 

يمكن أن توجه إلى كل ناخبة أو ناخب عبر عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف النقال 

ة أو رسالة نصية قصيرة لإشعاره بعنوان مكتب الذي أدلى به حسب الحالة، رسالة إلكتروني

 .التصويت الذي يمارس فيه حق التصويت بمناسبة الانتخابات الموالية
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 18المادة 

ديسمبر ( 18) 1436من صفر  25الصادر في  4516.14ينسخ قرار وزير الداخلية رقم 

كما وقع تغييره المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، ( 2014)

 .وتتميمه

 19المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 2026مارس ( 13) 1447من رمضان  23وحرر بالرباط في 

 .عبد الوافي لفتيت: الإمضاء 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 2292: صفحة  

 2026أبريل ( 23) 1447ذو القعدة  5 - 7502الجريدة الرسمية عدد  

 نصوص عامة

 

بتغيير  2026أبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4صادر في  2.26.278مرسوم رقم 

( 2011)أكتوبر ( 19) 1432لقعدة من ذي ا 21الصادر في  2.11.605المرسوم رقم 

 .المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

 رئيس الحكومة

المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير  27.11بناء على القانون التنظيمي رقم 

، كما وقع (2011) أكتوبر( 14) 1432من ذي القعدة  16بتاريخ  1.11.165الشريف رقم 

 :منه  71و  28تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 

( 19) 1432من ذي القعدة  21الصادر في  2.11.605وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 

المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء ( 2011)أكتوبر 

 مجلس النواب، كما وقع

 :تغييره  

 :وزير الداخلية وباقتراح من 
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 2026مارس ( 26)  1447شوال  7وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 

 :رسم ما يلي 

 المادة الأولى

المشار إليه أعلاه على  2.11.605تغير أحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 

 :النحو التالي 

الانتخابية والعمالة أو »يان الدائرة تتضمن ورقة التصويت الفريدة ب -. المادة الأولى»

الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لها والانتماء الحزبي للائحة، عند الاقتضاء، والاسم 

 .الشخصي

 .الرمز المخصص لها

المترشحين الشخصية والعائلية وانتمائهم »وأسماء . غير أنه، وفي حالة انتخاب جزئي 

 .صص لكل مترشحالحزبي عند الاقتضاء والرمز المخ

 2026أبريل ( 23) 1447ذو القعدة  5 - 7502الجريدة الرسمية عدد  

 نصوص عامة

ترتب لوائح الترشيح المحلية ولوائح الترشيحالجهوية المسجلة بصفة نهائية  -المادة الثانية 

 :في ورقة التصويت الفريدة في كل دائرة انتخابية محلية على النحو التالي 

لترشيح المحلية حسب ترتيب تسجيلها، وترتب في ورقة التصويت حسب ترتب لوائح ا. 1

 :عرض هذه الورقة، بشكل عمودي ومن يمين الورقة المذكورة إلى يسارها 

ترتب لوائح الترشيح الجهوية لمترشحين منتمين حزبيا في نفس ترتيب لوائح الترشيح . 2

من لدن مترشحين من نفس الانتماء المحلية المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية 

 :الحزبي وتوضع على يسارها 

ترتب لوائح الترشيح الجهوية لمترشحين منتمين حزبيا، غير اللوائح المشار إليها في . 3

أعلاه، وكذا لوائح الترشيح الجهوية لمترشحين بدون تزكية حزبية بعد لوائح  2البند 

الترشيح الجهوية، وذلك حسب ترتيب  المخصص للوائح»الترشيح المحلية في الجانب 

 .تسجيلها

في حالة انتخاب جزئي، وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد برسم دائرة انتخابية محلية 

أو دائرة انتخابية جهوية يرتب المترشحون في ورقة التصويت الفريدة بحسب ترتيب 
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انتخابية »برسم دائرة تسجيلهم بصفة نهائية، وإذا تعلق الأمر بملء أكثر من مقعد واحد 

 «.جهوية، ترتب لوائح الترشيح بحسب ترتيب تسجيلها

 المادة الثانية

 .يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية

 (.2026)أبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4وحرر بالرباط في 

 .عزيز أخنوش: الإمضاء 

 :وقعه بالعطف 

 .وزير الداخلية

 .عبد الوافي لفتيت: الإمضاء 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 2026أبريل ( 23) 1447ذو القعدة  5 - 7502الجريدة الرسمية عدد  

 2293: صفحة  

 نصوص عامة 

بتغيير وتتميم 2026cأبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4صادر في  2.26.279مرسوم رقم 

الذي ( 2016)أغسطس ( 10) 1437ذي القعدة  6الصادر في  2.16.668المرسوم رقم 

يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم 

 الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء

 .نوابمجلس ال 

 رئيس الحكومة

المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير  27.11بناء على القانون التنظيمي رقم 

، كما وقع (2011)أكتوبر ( 14) 1432من ذي القعدة  16بتاريخ  1.11.165الشريف رقم 

 :منه  94و  93تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 

( 10) 1437ذي القعدة  6الصادر في  2.16.668 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم

الذي يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة ( 2016)أغسطس 

الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما 

 :وقع تغييره 
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 :والمالية  وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد

 2026مارس ( 26)  1447شوال  7وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 

 :رسم ما يلي 

 المادة الأولى

المشار إليه أعلاه على  2.16.668تغير أحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 

 :النحو التالي 

بة للمترشحين والمترشحات يحدد سقف المصاريف الانتخابية بالنس -المادة الأولى »

الخاصة بالحملة الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس 

 درهم لكل مترشح أو مترشحة( 600.000) النواب في ستمائة ألف 

المرسوم النفقات التي ينجزها »يقصد بالمصاريف الانتخابية في مدلول هذا  -المادة الثانية 

 .والمترشحاتالمترشحون 

 :والتي تستعمل بوجه خاص للغايات التالية 

 .تغطية مصاريف طبع الإعلانات 

 :تغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية 

 

تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية أو نداءات أو مداخلات أو حوارات أو 

 :نتخابية عبر الوسائل الرقمية غيرها من الأنشطة ذات الصلة بالحملة الا

 .....تغطية المصاريف عن النفقات المنجزة يوم الاقتراع 

 ...مصاريف إزالة الإعلانات الانتخابية

 .إلى ما كانت عليه

حساب الحملة الانتخابية »تدرج أيضا ضمن المصاريف الانتخابية، النفقات المتعلقة بإعداد 

الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الثالثة »التي قد تنجز خلال الخمسة عشر يوما 

 «.بعده

 المادة الثانية
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 سالف الذكر بالمادة الثانية المكررة 2.16.668يتمم المرسوم رقم 

 :التالية  

يقصد بالوسائل الرقمية في مدلول هذا المرسوم شبكات التواصل  -المادة الثانية المكررة 

أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح

 .تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية

( 1/3)يحدد سقف المصاريف الانتخابية للحملة الانتخابية عبر الوسائل الرقمية في ثلث 

تجاوز المصاريف الانتخابية الخاصة بالحملة الانتخابية لكل مترشح أو مترشحة، على ألا ي

درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح محلية ومليون وخمسمائة ألف ( 800.000)ثمانمائة ألف 

 .درهم لكل لائحة ترشيح جهوية( 1.500.000)

 المادة الثالثة

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه، تنفيذ هذا 

 .ميةالمرسوم الذي ينشر في الجريدة الرس

 (2026)أبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4وحرر بالرباط في 

 .عزيز أخنوش: الإمضاء 

 :وقعه بالعطف 

 وزير الداخلية

 عبد الوافي لفتيت: الإمضاء 

 وزير العدل

 .عبد اللطيف وهبي: الإمضاء 

 .وزيرة الاقتصاد والمالية

 نادية فتاح: الإمضاء 

............................................................. 

 ............................................................. 

 2294صفحة  

 2026أبريل ( 23) 1447ذو القعدة  5 - 7502الجريدة الرسمية عدد  
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بتغيير  2026cأبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4صادر في  2.26.300مرسوم رقم 

في ( 2016)أغسطس ( 10) 1437ذي القعدة  6الصادر في  2.16.666المرسوم رقم 

شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية 

 .المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

 رئيس الحكومة

المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير  29.11بناء على القانون التنظيمي رقم 

، كما وقع (2011)أكتوبر ( 22) 1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166الشريف رقم 

 :منه  37إلى  34تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد من 

المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير  27.11وعلى القانون التنظيمي رقم 

، كما وقع (2011)أكتوبر ( 14) 1432من ذي القعدة  16بتاريخ  1.11.165لشريف رقم ا

 :تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة الأولى منه 

( 10) 1437ذي القعدة  6الصادر في  2.16.666وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 

تقوم بها  في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي( 2016)أغسطس 

الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما 

 وقع تغييره ؛

 :وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية 

 2026أبريل ( 2)  1447من شوال  14وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 

 :رسم ما يلي

 ة الأولىالماد

المشار إليه  2.16.666تغير أحكام المواد الأولى والثالثة والخامسة من المرسوم رقم 

 :أعلاه على النحو التالي 

القانون التنظيمي رقم »من  37تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة  -. المادة الأولى»

الدولة في تمويل  المشار إليه أعلاه، يحدد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة 29.11

الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة 

ويصرف هذا . لانتخاب أعضاء مجلس النواب في مليون درهم بالنسبة لكل حزب سياسي

 «.المبلغ لفائدة الأحزاب السياسية ابتداء من اليوم التسعين السابق لتاريخ الاقتراع

 يوزع الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية -ة الثالثة الماد 
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 :أعلاه على النحو التالي 

 :على الطريقة التالية ( ق)يستخرج قاسم  -. ا

 ق

i 

 ج×  5+ )ب (

 :مبلغ الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية أعلاه ( 1

 :عدد المقاعد الواجب ملؤها على الصعيد الوطني ( ب

 د المقاعد التي حصلت عليها، برسم الدوائر الانتخابيةعد( ج

المشار إليه  27.11المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 

( 35)أعلاه، بتزكية حزبية مترشحات أو مترشحون لا يزيد عمرهم على خمس وثلاثين 

لكة أو مترشحات أو مترشحون سنة أو مترشحات أو مترشحون مقيمون خارج تراب المم

 .في وضعية إعاقة أو مترشحات غير منتسبات لإحدى الفئات المذكورة

II .-  الراجعة لكل حزب سياسي برسم( ح)يحتسب مبلغ الحصة 

 :الشطر الثاني المشار إليه في هذه المادة كما يلي » 

 ق+ م × ق = ح  x 5 xن 

 :القاسم المستخرج طبقا للبند ا ( ق

 المقاعد التي حصل عليها الحزب السياسي على مجموع( م

 الصعيد الوطني ؛» 

عدد المقاعد التي نالها مترشحات أو مترشحو الحزب السياسي برسم الدوائر الانتخابية ( ن

المشار إليه  27.11المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 

سنة، أو مقيمون خارج تراب ( 35)خمس وثلاثين أعلاه الذين لا يزيد عمرهم على 

 .المملكة، أو في وضعية إعاقة، أو مترشحات غير منتسبات لإحدى الفئات المذكورة

 لإدراج المترشحات والمترشحين المعنيين في إحدى الفئات المشار
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أعلاه، لا يعتد إلا بالوثائق الرسمية المدلى بها في أصل ملف « ن»و « ج»إليها في »

 «.بالترشيح»رشيح المودع لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات الت

يجوز أن يصرف لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات  -. المادة الخامسة»

من % 30العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بطلب منها تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 

يمكن صرف التسبيق ابتداء من التاريخ المشار و. الثانية من مساهمة الدولة»مبلغ الحصة 

 .إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم

يحدد مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب  

المعني خلال السنة المقررة لإجراء الاقتراع برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب 

غير أنه في حالة تعذر ذلك، يمكن صرف . تغطية مصاريف تدبيرهاالسياسية للمساهمة في 

مبلغ للحزب المعني، على سبيل التسبيق، لا يتجاوز مبلغ التسبيق الذي حصل عليه خلال 

 .النواب»آخر انتخابات عامة لانتخاب أعضاء مجلس 

 .يجب خصم مبلغ التسبيق

 .(الباقي لا تغيير فيه

 المادة الثانية

لداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه، تنفيذ هذا يسند إلى وزير ا

 .المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية

 (.2026)أبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4وحرر بالرباط في 

 .عزيز أخنوش: الإمضاء

 :وقعه بالعطف 

 وزير الداخلية

 .عبد الوافي لفتيت: الإمضاء 

 وزير العدل

 .عبد اللطيف وهبي: الإمضاء 

 وزيرة الاقتصاد والمالية
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 .نادية فتاح: الإمضاء 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

ير وتتميم بتغي 2026أبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4صادر في  2.26.301مرسوم رقم  

بتحديد ( 2016)أغسطس ( 10) 1437ذي القعدة  6الصادر في  2.16.667المرسوم رقم 

الأجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي 

تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس 

 .النواب

 كومةرئيس الح

المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير  29.11بناء على القانون التنظيمي رقم 

، كما وقع (2011)أكتوبر ( 22) 1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166الشريف رقم 

 تغييره وتتميمه، ولا سيما

 :منه  45و  43و  34المواد 

.............................................................................................................

............. 

............................................................. 

 ............................................................. 

 

 2026أبريل ( 23) 1447ذو القعدة  5 - 7502الجريدة الرسمية عدد  

 

 2295: صفحة 

( 10) 1437ذي القعدة  6الصادر في  2.16.667وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 

بتحديد الأجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل ( 2016)أغسطس 

الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة 

 نتخاب أعضاء مجلس النوابلا

 :كما وقع تغييره وتتميمه  

 :وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية 

 2026أبريل ( 2)  1447من شوال  14وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 
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 :رسم ما يلي

 المادة الأولى

المشار إليه أعلاه على النحو التالي  2.16.667 تغير أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم

: 

 29.11من القانون التنظيمي رقم  43لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة  -المادة الأولى 

 :المشار إليه أعلاه، يجب أن تستعمل بوجه خاص للغايات التالية 

على سبيل المساهمة تقديم دعم مالي في شكل مبالغ تسلمها الأحزاب السياسية لمترشحيها 

ويسلم الدعم المذكور عن طريق التحويل البنكي أو بواسطة . في تمويل حملتهم الانتخابية

 :شيك بنكي أو شيك بريدي 

 ...تغطية مصاريف الصحافة 

تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية أو نداءات أو مداخلات أو حوارات أو 

نتخابية عبر الإذاعات الخاصة أو الوسائل غيرها من الأنشطة ذات الصلة بالحملة الا

 :الرقمية 

 اقتناء مختلف

 .(الباقي لا تغيير فيه) 

 المادة الثانية

 :سالف الذكر بالمادة الأولى المكررة التالية  2.16.667يتمم المرسوم رقم 

يقصد بالوسائل الرقمية في مدلول هذا المرسوم شبكات التواصل  -المادة الأولى المكررة 

جتماعي أو شبكات البث المفتوحأو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو الا

 .تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية

يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للمصاريف الانتخابية الخاصة بالحملة الانتخابية لكل 

 .اخمسة ملايين درهم»حزب سياسي عبر الوسائل الرقمية 

2296 

 الجريدة الـ

 المادة الثالثة
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يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه، تنفيذ هذا 

 .المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية

 (2026)أبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4وحرر بالرباط في 

 .عزيز أخنوش: الإمضاء 

 :وقعه بالعطف 

 .ةوزير الداخلي

 .عبد الوافي لفتيت: الإمضاء 

 وزير العدل

 .عبد اللطيف وهبي: الإمضاء 

 وزيرة الاقتصاد والمالية

 .نادية فتاح: الإمضاء 

 2026أبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4صادر في  2.26.311مرسوم رقم 

بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي الفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم 

لانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد ا

 .سنة( 35)أعمارهم على خمس وثلاثين 

 رئيس الحكومة

المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير  27.11بناء على القانون التنظيمي رقم 

، كما وقع (2011)توبر أك( 14) 1432من ذي القعدة  16بتاريخ  1.11.165الشريف رقم 

 منه ؛ 96و  95و  94و  93و  23تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 

( 10) 1437ذي القعدة  6الصادر في  2.16.668وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 

الذي يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة ( 2016)أغسطس 

ات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما الحملات الانتخابية برسم الانتخاب

 وقع تغييره ؛

 :وباقتراح من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية 
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 2026أبريل  ( 16)  1447من شوال  28وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 

 :رسم ما يلي 

 المادة الأولى

من  23لخامسة عشرة والسادسة عشرة من المادة تطبيقا لأحكام الفقرات الرابعة عشرة وا

المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات  27.11القانون التنظيمي رقم 

صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة 

ارهم على لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعم

سنة برسم الدوائر الانتخابية المحلية أو الدوائر الانتخابية الجهوية ( 35)خمس وثلاثين 

 .سواء كانوا بدون انتماء حزبي أو منتمين حزبيا

يصرف الدعم المالي المذكور من المبلغ الكلي المساهمة الدولة في تمويل الحملات  

لمشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية ا

من القانون  35مجلس النواب المحدد بموجب قرار رئيس الحكومة عملا بأحكام المادة 

 .المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه 29.11التنظيمي رقم 

 المادة الثانية

ئحة ترشيح أن يقوم بفتح حساب للاستفادة من الدعم المالي المذكور يجب على وكيل كل لا

بنكي باسم لائحة الترشيح خاص بالحملة الانتخابية للائحة يبين بشكل مفصل، فضلا عن 

المبالغ المرصودة التمويل الحملة الانتخابية ومصادرها المصاريف المتعلقة بجميع النفقات 

ير مثبتة في ولا يعتد بمصاريف غ. التي أنجزتها اللائحة في إطار الحملة الانتخابية

 .الحساب البنكي المذكور

 المادة الثالثة

يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مبلغ الدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح معنية 

المشار إليه أعلاه المنجزة  2.16.668قائمة النفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 

 .خلال الأجال المحددة بموجبه

 المادة الرابعة

المبلغ الأقصى للدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح معنية برسم  يحدد

المصاريف الانتخابية للائحة بمناسبة حملتها الانتخابية في خمسة وسبعين في المائة 

من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين المحدد بموجب المرسوم رقم %( 75)

 .سالف الذكر 2.16.668
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لمالي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة لتحديد مبلغ الدعم ا

بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية، يتعين الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي 

تلقتها اللائحة المعنية من الحزب أو التحالف الذي تتقدم باسمه، سواء كان مصدرها يعود 

حت للحزب أو للتحالف من لدن الدولة لتمويل حملته الانتخابية أو إلى إلى المساهمة التي من

 .الموارد المالية الأخرى للحزب أو التحالف

يحدد مبلغ الدعم المالي العمومي المستحق لكل لائحة معنية في خمسة وسبعين في المائة 

ء على فحص من المصاريف الانتخابية المنجزة فعليا برسم الحملة الانتخابية، بنا%( 75)

حساب حملتها الانتخابية من لدن المجلس الأعلى للحسابات وتصريح المجلس المذكور 

بالمصاريف التي أنجزتها لائحة الترشيح المعنية المطابقة للنفقات الانتخابية المشار إليها 

 .في المادتين الثانية والثالثة أعلاه

 المادة الخامسة

حساب الحملة الانتخابية وفق الكيفيات المحددة  يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أن يعد

سالف الذكر، وأن يودع الحساب المذكور لدى المجلس  2.16.668بموجب المرسوم رقم 

الأعلى للحسابات مشهودا بصحته من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء 

 المحاسبين بالمغرب داخل الأجل ووفق الكيفية المنصوص عليهما في

 .سالف الذكر 27.11من القانون التنظيمي رقم  95ادة الم 

 المادة السادسة 

يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة لوائح الترشيح 

 .المعنية بالدعم المالي العمومي مع بيان أسماء مترشحات ومترشحي كل لائحة

 المادة السابعة

مومي الراجع لكل لائحة ترشيحمعنية، يقدم وكيل اللائحة الصرف مبلغ الدعم المالي الع

بعد صدور تصريح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة المشار إليه في الفقرة الثالثة من 

المادة الرابعة أعلاه، طلبا كتابيا إلى وزير الداخلية، باعتباره الجهة المكلفة بصرف 

 .المفتوح باسم اللائحة التمويل العمومي يبين فيه رقم الحساب البنكي

يصرف مبلغ الدعم المالي العمومي عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي للائحة داخل 

 .أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه

 المادة الثامنة

تنفيذ هذا المرسوم  يسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه،

 .الذي ينشر في الجريدة الرسمية
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 (.2026)أبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4وحرر بالرباط في 

 .عزيز أخنوش: الإمضاء 

 :وقعه بالعطف 

 وزير الداخلية

 .عبد الوافي لفتيت: الإمضاء 

 وزيرة الاقتصاد والمالية

 .نادية فتاح: الإمضاء 

( 2026)أبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4صادر في  690.26قرار لوزير الداخلية رقم 

بتحديد الأجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا 

سبتمبر  23للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 

2026 

 وزير الداخلية

ائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء المتعلق باللو 57.11بناء على القانون رقم 

واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 

من ذي القعدة  30بتاريخ  1.11.171والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 :المكررة منه  30، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة (2011)أكتوبر ( 28) 1432

 1447من رمضان  23الصادر في  503.26وبعد الاطلاع على قرار وزير الداخلية رقم  

 المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة( 2026)مارس ( 13)

 :قرر ما يلي 

 المادة الأولى

يه أعلاه، وتمهيدا المشار إل 57.11المكررة من القانون رقم  30تطبيقا لأحكام المادة 

سبتمبر  23للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 

، المراجعة  2026مارس  31، تخضع اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في  2026

 .تجرى وفقا لمقتضيات هذا القرار

 المادة الثانية
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طلبات القيد الجديدة  2026يونيو  13م إلى غاية يو 2026ماي  15تودع، ابتداء من يوم 

في اللوائح الانتخابية العامة من طرف الأشخاص غير المقيدين فيها البالغين من العمر 

سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع المتعلق ( 18)ثمان عشرة 

ليها في القانون رقم بانتخاب أعضاء مجلس النواب والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص ع

 .سالف الذكر 57.11

تقدم خلال نفس الأجل المبين في الفقرة الأولى أعلاه طلبات نقل القيد من طرف الناخبات 

 .والناخبين المعنيين بالأمر

تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد مباشرة لدى المكاتب التي تعينها السلطة 

ي كل جماعة أو مقاطعة أو عن طريق الموقع الإلكتروني الإدارية المحلية لهذا الغرض ف

 العامة:  www.listeselectorales.maالخاص باللوائح الانتخابية 

بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة تقدم طلبات القيد 

دى المكاتب التي الجديدة وطلبات نقل القيد مباشرة لدى سفارات وقنصليات المملكة أو ل

تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض بالجماعة أو المقاطعة المعنية في حالة 

تواجدهم داخل تراب المملكة أو عن طريق الموقع الإلكتروني سالف 

www.listeselectorales.ma  :الذكر 

 المادة الثالثة

اعدة عند وجودها، في كل جماعة أو تجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية المس

 .2026يونيو  21إلى غاية يوم  2026يونيو  15مقاطعة خلال الفترة الممتدة من يوم 

 المادة الرابعة 

 

 

تودع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، عند وجودها الجدول المتضمن 

لبات نقل القيد والتشطيبات التي باشرتها لنتائج مداولاتها في شأن طلبات القيد الجديدة وط

وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية 

 28إلى غاية يوم  2026يونيو  22ومصالحالجماعة أو المقاطعة المعنية ابتداء من يوم 

 .2026يونيو 

لفقرة الأولى أعلاه على يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع، خلال الأجل المبين في ا

 .الجدول المذكور أثناء أوقات العمل الرسمية
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كما يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال نفس الأجل، عبر الموقع الإلكتروني الخاص 

باللوائح الانتخابية العامة على البيانات الخاصة به المضمنة في الجدول المذكور، وذلك 

من القرار المشار إليه أعلاه رقم  12في المادة وفقا للمقتضيات المنصوص عليها 

503.26 

 المادة الخامسة

اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل  2026يوليو  10تحصر اللجنة الإدارية في يوم 

جماعة أو مقاطعة مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية عند الاقتضاء، ويرتب الناخبات 

 .والناخبون فيها حسب عناوين إقامتهم

 المادة السادسة

سالف الذكر يمكن لكل ناخبة أو ناخب  503.26من القرار رقم  14طبقا لمقتضيات المادة 

أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة على البيانات الخاصة به 

 .هالمضمنة في اللائحة الانتخابية النهائية المشار إليها في المادة الخامسة أعلا

 المادة السابعة

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 (2026)أبريل ( 22) 1447ذي القعدة  4وحرر بالرباط في 

 .عبد الوافي لفتيت: الإمضاء 

 

.............................................................................................................

................................................ 
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 مدونة الانتخابات

 2015أبريل  6صيغة محينة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتعلق بمدونة الانتخابات 9.97القانون رقم 

 كما تم تعديله:
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من جمادى الآخرة  14الصادر في  2.15.260المرسوم بقانون رقم  -

 16بتاريخ  6349(، الجريدة الرسمية عدد 2015أبريل  4)  1436

، المصادق عليه 3626(، ص 2015ابريل  6) 1436جمادى الآخرة 

 1.15.96الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  43.15بالقانون رقم 

(، الجريدة الرسمية 2015أغسطس  4) 1436من شوال  18بتاريخ 

(، ص 2015س أغسط 17) 1436بتاريخ فاتح ذو القعدة  6387عدد 

 ؛7071

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  59.11القانون التنظيمي رقم  -

 1.11.173الجماعية الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

(، الجريدة الرسمية 2011نوفمبر 21) 1432من ذي الحجة  24بتاريخ 

(، 2011نوفمبر  22) 1432ذو الحجة  25مكرر بتاريخ  5997عدد 

 ؛5537ص 

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات  57.11القانون رقم  -

الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال 

الحملة الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

(، 2011أكتوبر  2) 1432من ذي القعدة  30بتاريخ  1.11.171

أكتوبر  31) 1432ذو الحجة  3بتاريخ  5991عدد الجريدة الرسمية 

 ؛5256(، ص 2011

المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر  29.11القانون التنظيمي رقم  -

 1432ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

ذو القعدة  26بتاريخ  5989(، الجريدة الرسمية عدد 2011أكتوبر  22)

 ؛5172(، ص 2011 أكتوبر 24) 1432

 1.08.150الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  36.08القانون رقم  -

(؛ الجريدة الرسمية عدد 2008ديسمبر 30) 1430محرم  2بتاريخ في 

 ؛3(، ص 2009)فاتح يناير 1430محرم  4بتاريخ  5696

 1.07.07الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  23.06القانون رقم  -

(، الجريدة الرسمية 2007مارس  23) 1428لأول ربيع ا 3بتاريخ 

 ؛1103(، ص 2007أبريل  2) 1428ربيع الأول  13بتاريخ  5513

 1.03.83الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  64.02القانون رقم  -

(؛ الجريدة الرسمية عدد 2003مارس  24) 1424من محرم  20بتاريخ 

 .1001، ص (2003مارس   24) 1424محرم  20بتاريخ   5093
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من ذي  23صادر في  1.97.83ظهير شريف رقم 

بتنفيذ القانون رقم  (1997أبريل  2) 1417القعدة 
 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات1

  

 الحمد لله وحده؛

 بداخله : -الطابع الشريف

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

  

  

 الله وأعز أمره أننا :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه  

  

 منه، 26بناء على الدستور ولاسيما الفصل  

  

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 

  

 9.97ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 

 1417من ذي القعدة  21المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر عن مجلس النواب في 

 (.1997مارس  31)

  

أبريل  2) 1417من ذي القعدة  23وحرر بالرباط في     

1997.) 

  

 وقعه بالعطف

 

 الوزير الأول

 الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي

  

                                                           
 .570، ص (1997أبريل  3) 1417ذي القعدة  24بتاريخ  4470الجريدة الرسمية عدد  -1
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 بيان الأسباب

إن مدونة الانتخابات تندرج ضمن الإصلاحات التي جاءت بها المراجعة 

الملك الحسن الثاني تحقيقا لمطامح جلالة  1996سبتمبر  13الدستورية بتاريخ 

نصره الله الهادفة إلى استكمال صرح الديمقراطية ومواصلة بناء دولة القانون 

 ببلادنا.

وتهدف هذه المدونة التي تم إعدادها في إطار منهج توافقي ومشاورات مفيدة 

وبناءة بين رؤساء الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب والحكومة ممثلة في 

لة الملك في الداخلية إلى ضبط وتحيين الأحكام القانونية التي تهم شخص وزير جلا

اللوائح الانتخابية وتنظيم الاستفتاءات والانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس 

الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء 

خاصة بهذه الاستشارات الغرف المهنية. وتتضمن المدونة أحكاما مشتركة وأخرى 

 والانتخابات.

وهكذا، فإن مدونة الانتخابات تهدف أساسا إلى وضع منظومة قانونية موحدة 

وعصرية وسهلة المنال تتضمن التشريع الانتخابي الجاري به العمل والذي تتميز 

النصوص المتعلقة به حاليا بتعددها وتوزعها بسبب نشرها في تواريخ مختلفة يرجع 

 ها إلى بداية الاستقلال.البعض من

إن مدونة الانتخابات التي تطمح إلى تزويد المملكة المغربية بنظام انتخابي 

عصري ومحكم أفضل ما يكون الإحكام يرتكز على توزيع عقلاني للمسؤولية في 

ميدان الانتخابات بين الدولة والأطراف المعنية تحت المراقبة الدائمة للقضاء، 

لمبادئ الأساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات تستوحي أحكامها من ا

في نفس الوقت، مرتبطا بالخصوصيات العريقة والأصيلة   العصرية، كما يظل،

للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى وتبادل الرأي مبدأ للعمل وتدبير شؤون 

 الدولة.

ذا في الإطار القانوني وفضلا عن إعادة النظر في الأحكام القانونية وتوحيدها وك

لمختلف مراحل عمليات الاقتراع، انطلاقا من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية 

الإعلان عن النتائج والمنازعات الانتخابية، فإن هذه المدونة تتضمن العديد من 

التحسينات والتجديدات الهامة المستوحاة من الاجتهادات القضائية في الميدان 

ي ومن اقتراحات الهيئات السياسية وكذا من التجارب المستخلصة من الانتخاب

الممارسة ومن تطبيق القوانين الانتخابية، الشيء الذي سيمكن من جهة من تعزيز 

المكتسبات في هذا الميدان بما تضمنه لها من نزاهة ومصداقية وسلامة، ومن جهة 

ستويات، تلك الضمانات، أخرى من دعم الضمانات التي تم إقرارها على جميع الم
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التي تعتمد كأساس مبدأ تساوي الحظوظ بين المرشحين والهيئات السياسية وتغطي 

 في نفس الوقت جميع مراحل المسلسل الانتخابي.

وفعلا، فإن ممارسة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالتقييد في 

في الإشهاد بأن الناخب اللوائح الانتخابية اعتبارا لكون أهمية هذه الأخيرة تكمن 

تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت. وانطلاقا من هذا 

المنظور، فإن مدونة الانتخابات تتضمن أحكاما تم ضبطها وإغناؤها سعيا لضمان 

"مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة   احترام المبدأ الأساسي المتمثل في

دأ الذي سيكون تطبيقه ميسرا نتيجة المقتضى الجديد الذي وصوت واحد" وهو المب

 جاءت به المدونة والمتمثل في التنصيص على إلزامية التقييد في اللوائح الانتخابية.

وعلى مستوى التعبير عن إرادة الناخبين، تنص مدونة الانتخابات على المبادئ 

التصويت وسريته وطابعه المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان والمرتبطة بحرية 

العام. وترمي هذه المبادئ أساسا إلى ضمان سلامة النتائج التي تفرزها صناديق 

الاقتراع وذلك بتمكين كل ناخب من التصويت بحرية لصالح المرشح أو اللائحة التي 

 يختارها بعيدا عن كل تأثير أو تهديد أو إكراه.

لاه، تتضمن مدونة الانتخابات وبهدف تحقيق حرية الاختيار المشار إليها أع

مجموعة من الأحكام الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين الأحزاب والمرشحين 

وتهذيب وسائل الدعاية الانتخابية. وتهدف القواعد التي تم الأخذ بها في هذا الباب 

إلى وضع تقنين وسط لا يتمسك بالجزئيات ولا يتسم بالتعقيد لضمان احترامها بكيفية 

 ية.حقيق

وفي هذا السياق تم إدراج أحكام صارمة في مدونة الانتخابات تتعلق بتحديد 

وزجر المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الأصعدة، حيث تنص 

المدونة على أحكام ردعية متكاملة تسمح بتصور جميع افتراضات الغش أو التدليس 

 وتحديد العقوبات المناسبة لها.

ق الناخبين وباقي الأطراف المعنية الأخرى، نصت مدونة ولصيانة حقو

الانتخابات على أحكام تنظم المنازعات الانتخابية ابتداء من التقييد في اللوائح 

الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج. وترمي هذه الأحكام التي ترتكز على مسطرة 

ليه أمر الانتخاب مجانية وسريعة وغير قسرية إلى تخويل القاضي المحال ع

اختصاص القيام بالتحقق من قانونية الإجراءات وصحـة نتائج الاقتراع وذلك إما 

 لتأكيد الانتخاب أو إصلاح نتائج الاقتراع أو إلغائها.

وبالنظر لخصوصيات الاستشارات والانتخابات المعنية، تنص مدونة الانتخابات 

أعضاء المجالس الجهوية  على أحكام خاصة تنظم عمليات الاستفتاء وانتخاب

وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية 

 وأعضاء الغرف المهنية.

وترتبط هذه الأحكام الخاصة أساسا بتحديد تاريخ الاقتراع ومسطرة إيداع 

 الترشيحات وأسلوب الاقتراع وإعلان النتائج.
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لمساواة لا تتحقق في إطار المنافسة الانتخابية وانطلاقا من المبدإ القاضي بأن ا

إلا إذا كانت الوسائل التي تتوفر عليها كل الأطراف المتنافسة لعرض أفكارها 

وبرامجها متوازية من حيث أهميتها، فإن مدونة الانتخابات تقر المبدأ الرامي إلى 

تمويل تقديم دعم مالي من طرف الدولة للهيئات السياسية في شكل مساهمة في 

حملاتها الانتخابية، الشيء الذي سيمكن هذه الهيئات من القيام بالدور المنوط بها 

 بموجب الدستور والمتمثل في المساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات، فإن مدونة الانتخابات تقر نظاما محكما يمكن 

ري للحملات الانتخابية وكذا من ضمان من استبعاد كل شكل من أشكال التمويل الس

 احترام المرشحين للسقف المحدد المصاريف الانتخابية.

وفي الأخير، فإن مدونة الانتخابات ترفع الإمكانية الممنوحة للهيئات السياسية 

المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية باستعمال الوسائل السمعية 

 ستوى مبدإ يكرسه القانون.البصرية العمومية إلى م
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 المتعلق بمدونة الانتخابات 9.97القانون رقم 

 : وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة2القسم الأول

 نسخ.

القسم الثاني: الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين 

الجماعات الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس 

 3الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية

 438المادة 

تسري أحكام هذا القسم على تنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين 

 الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية

التجارة والصناعة والخدمات والقروية والمقاطعات وأعضاء غرف الفلاحة وغرف 

 وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

 39المادة 

  الاقتراع حر وشخصي وسري وعام.

                                                           
ت واستعمال الوسائل تم نسخ الأحكام المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وبطائق الناخبين وبالاستفتاءا -2

ة والتشريعية السمعية البصرية العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعي

من  136ادة ابات، وذلك بمقتضى الموبمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها النق

ل الاتصال المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائ 57.11القانون رقم 

لشريف رقم االسمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير 

بتاريخ  5991، الجريدة الرسمية عدد (2011أكتوبر  28)  1432من ذي القعدة  30بتاريخ  1.11.171

 .5256، ص (2011أكتوبر  31)  1432ذو الحجة  3
ن القانون رقم لقد تم تنظيم وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها في القسم الأول م: ملاحظة

 .، السالف الذكر57.11
در بتنفيذه الظهير الصا 64.02تم تغيير وتتميم عنوان القسم الثاني بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  -3

 5093؛ الجريدة الرسمية عدد (2003مارس  24) 1424من محرم  20بتاريخ  1.03.83الشريف رقم 
 .1001، ص (2003مارس  24) 1424محرم  20بتاريخ  

 .لسالف الذكر، ا64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  38تم تغيير وتتميم المادة  -4
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الجزء الأول: الأحكام العامة المتعلقة ببطائق الناخبين والترشيحات 

 ومدة الانتداب

 الباب الأول : بطائق الناخبين

 40المادة 

من الحاسوب، وتعتبر صالحة لجميع  تكون بطاقة الناخب دائمة وتستخرج

 .5للانتخابات الجماعية وللإستفتاءات

ويت يقوم العامل أو ممثله بإعداد بطائق الناخبين وتضمينها مكان مكتب التص

الذي يجب أن يصوت فيه الناخب المعني ويجب على كل ناخب أن يسحب بطاقته 

  نتخابية.الانتخابية بنفسه بعد التوقيع أمام اسمه في اللائحة الا

 إذا أضاع الناخب بطاقته الانتخابية أو تعرضت هذه البطاقة للتلف أمكنه

الحصول على بطاقة جديدة تحمل لفظة "نسخة" بعد توجيه طلب بذلك إلى السلطة 

في لائحتها  الإدارية المحلية التي تقع في دائرة نفوذها الترابي الجماعة التي هو مقيد

  الانتخابية.

ذلك بطاقة الناخب في حالة نقل التقييد من جماعة إلى أخرى و كما يجب تجديد

قة قبل وفق نفس المسطرة المحددة في الفقرة أعلاه على أن يتم إيداع البطاقة الساب

  سحب البطاقة الجديدة.

م تتضمن بطاقة الناخب اسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن ل

و رقم أدته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولا

فيها  وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند تقييده واسم الجماعة المقيد

 يها.فوالرقم المخصص له في اللائحة الانتخابية ورقم الدائرة الانتخابية المقيد 

تعليق  يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق

إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة مألوفة 

ويمكن للسلطة الإدارية المحلية، ابتداء من نفس التاريخ، أن تسلم،   الاستعمال.

بمبادرة منها، البطائق المذكورة إلى أصحابها بعد توقيع كل ناخب معني أمام اسمه 

كما يمكن تسليم البطائق غير المسحوبة  أو غير المسلمة  في اللائحة الانتخابية.

لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع، ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي 

 . 6الصادر بوجوب قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية

                                                           
من القانون رقم  أعلاه، بمقتضى المادة الأولى 40تم تغيير وتميم الفقرتين الأولى والخامسة من المادة  -5

 .، السالف الذكر64.02
الصادر  6.083قانون رقم بمقتضى المادة الأولى من ال 40تم تغيير وتميم الفقرة السادسة من المادة  -6

؛ الجريدة الرسمية (2008ديسمبر 30) 1430محرم  2بتاريخ  1.08.150بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .3، ص (2009فاتح يناير) 1430محرم  4بتاريخ  5696عدد 
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إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب، تولى 

 أو ممثله إعداد بطائق الناخبين وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه. العامل

 الباب الثاني: شروط أهلية الترشح وموانعه

 741المادة 

وبالغا من العمر واحدا  8يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا

 على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع. 9وعشرين سنة شمسية كاملة

                                                           
 .الذكر ، السالف36.08أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  41تم تغيير وتميم المادة  -7
 .، السالف الذكر57.11من القانون رقم  3أنظر المادة  -8

 3المادة 
القانونية  يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربية البالغون سن الرشد" 

نتخابية والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الا

 .ها في هذا القانونالمنصوص علي
 ."تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف أساسا في القيد في اللوائح الانتخابية العامة

جماعية الترابية المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس ال 59.11من القانون التنظيمي رقم  4أنظر كذلك المادة  -

، (2011نوفمبر 21) 1432ة من ذي الحج 24بتاريخ  1.11.173الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

كما تم . 5537، ص(2011نوفمبر  22) 1432ذو الحجة  25مكرر بتاريخ  5997الجريدة الرسمية عدد 

 .تغييره وتتميمه
 4المادة 

 ".يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية" 
يذه الظهير المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنف 27.11رقم القانون التنظيمي  من 4أنظر كذلك المادة  -

، الجريدة الرسمية عدد (2011أكتوبر  14) 1432من ذي القعدة  16بتاريخ  1.11.165الشريف رقم 

 .5053، ص (2011أكتوبر  17) 1432ذو القعدة  19بتاريخ  5987
 4المادة 

 ".ياسيةناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسيشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون " 
تنفيذه الظهير بالمتعلق بمجلس المستشارين الصادر  28.11القانون التنظيمي رقم  من 5أنظر كذلك المادة  -

، الجريدة الرسمية (2011نوفمبر  21) 1432من ذي الحجة  24بتاريخ  1.11.172الشريف رقم 

 5520، ص (2011نوفمبر  22) 1432ذو الحجة  25مكرر بتاريخ  5997عدد
 5المادة 

 .السياسيةيشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية و" 
اخبة يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الن 

 . ضاء في الهيئة التي يترشحون عنهاالمنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أع
 ".لا يحق لناخب أن يترشح في أكثر من هيئة ناخبة واحدة

 .، السالف الذكر57.11القانون التنظيمي رقم  من 122المادة  قارن مع -9
 122المادة 

 ".الاقتراعخ يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغا سن الرشد القانونية في تاري" 
الشريف رقم  بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير 70.03من القانون رقم  209قارن مع المادة  -

ذو  14بتاريخ  5184، الجريدة الرسمية عدد (2004فبراير  3)  1424ذي الحجة  12بتاريخ  1.04.22

 .كما تم تغييره وتتميمه. 418، ص (2004فبراير  5) 1424الحجة 
 209دة الما
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 1042المادة 

 : ينتخب لا

المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم  .1

عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها في 

 6) 1378من صفر  21من الظهير الشريف الصادر في  17الفصل 

 ؛11( المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية1958سبتمبر 

ل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة الأشخاص الذين اخت .2

 ليكونوا ناخبين؛

ون الأشخاص الذين يزاولون فعليا الوظائف الآتي بيانها أو الذين يكون .3

قد انتهوا من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر في التاريخ المحدد 

 للاقتراع: 

 القضاة ؛ -

للحسابات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية  -

 ؛

لعمال لالعمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون  -

والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية 

ورؤساء الدوائر والقواد وخلفائهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ 

 والمقدمون ؛

 المحتسبون ؛ -

 حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم؛ -

ص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الأشخا -

من 15الصادر في   2.57.1465الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 

( في شأن ممارسة الموظفين الحق 1958فبراير  5) 1377رجب 

                                                           

 سنة شمسية كاملة." 18" سن الرشد القانوني 

الرسمية  بسن قانون الجنسية المغربية، الجريدة 1.58.250من الظهير الشريف رقم  4قارن مع الفصل  -

 .كما تم تغييره وتتميمه. 2190، ص )1958شتنبر  19( 1378ربيع الأول  4بتاريخ  2395عدد 

 4الفصل 

 القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة. " يعتبر راشدا في مفهوم هذا

 ."تحدد جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلادي
 .ف الذكر، السال64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  42تم تغيير وتتميم المادة  -10
 .جنسية المغربية، السالف الذكربسن قانون ال 1.58.250أنظر الظهير الشريف رقم  -11



 

121 
 

 27بتاريخ  010.66النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 

 .12(1966توبر أك 12) 1386من جمادى الآخرة 

الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع  .4

إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص 

من هذا القانون مع  103و  102و  101و  100عليها في المواد   

 منه. 104مراعاة أحكام المادة 

 العمليات الانتخابية وكيفياتالباب الثالث: مدة الانتداب وآجال 

 إيداع الترشيحات

 الفرع الأول: مدة الانتداب

 1343المادة 

 ينتخب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء

المجالس الجماعية وأعضاء مجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية لمدة ست 

 سنوات.

 انتخابات جزئية أو تكميلية عندما تنتهيتنتهي مدة عضوية المنتخبين في 

عضوية الأعضاء المنتخبين في الانتخابات العامة. ويسري نفس المقتضى على 

 الأعضاء الذين يدعون لملء المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض.

 الفرع الثاني: تاريخ الاقتراع

 44المادة  

ت وتاريخ بدء الحملة يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحا

ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء  14الانتخابية ونهايتها بمرسوم

 الاقتراع.

                                                           
 5) 3771رجب  15بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي بتاريخ  2.57.1465أنظر المرسوم رقم  -12

، ص (1958أبريل  11) 1377رمضان   21بتاريخ  2372، الجريدة الرسمية عدد (1958فبراير 

 .كما تم تغييره وتتميمه. 922
، السالف 4.026أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  43ادة تم تغيير الفقرة الأولى من الم -13

 .الذكر
مارس  4) 1436من جمادى الأولى  13بتاريخ  2.15.146أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم -14

 6341يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، الجريدة الرسمية عدد ( 2015
 .1544، ص (2015مارس  9) 1436جمادى الأولى  18بتاريخ 

 المادة الأولى
ء مجالس لانتخاب أعضا 2015سبتمبر  4يدعى الناخبون والناخبات في جميع أنحاء المملكة يوم الجمعة " 

 ."الجهات



 

122 
 

 الفرع الثالث: إيداع وتسجيل الترشيحات 

 1545المادة  

يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل كل لائحة 

البريد  ، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطةبمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات

 أو بأية وسيلة أخرى.

 تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح المرشحين في ثلاث نسخ ويجب

 أن تحمل:

 إمضاءات المرشحين مصادقا عليها ؛ -

اسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ  -

دوا ومكان سكناهم والدائرة الانتخابية التي قيومكان ولادتهم ومهنتهم 

اسية بها وتلك المرشح فيها أو الهيئة المنتمين إليها وانتماءاتهم السي

 عند الاقتضاء ؛

 صورة المرشح أو المرشحين الشخصية؛ -

                                                           

مارس  4) 1436من جمادى الأولى  13بتاريخ  2.15.147أنظر كذلك  المادة الأولى من المرسوم رقم  -

رسمية د بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، الجريدة اليحد( 2015

 .1545، ص (2015مارس  9) 1436جمادى الأولى  18بتاريخ  6341عدد 
 المادة الأولى

ء مجالس لانتخاب أعضا 2015سبتمبر  4يدعى الناخبون والناخبات في جميع أنحاء المملكة يوم الجمعة " 

 ."والمقاطعات الجماعات
مارس  4) 1436من جمادى الأولى  13بتاريخ  2.15.148أنظر كذلك  المادة الأولى من المرسوم رقم  -

 6341دد عبتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، الجريدة الرسمية ( 2015
 .1546، ص (2015مارس  9) 1436جمادى الأولى  18بتاريخ 
 الأولىالمادة 

لانتخاب  2015سبتمبر  17يدعى أعضاء مجالس الجماعات بمجموع  أنحاء المملكة يوم الخميس " 

 ."أعضاء مجالس العمالات والأقاليم
مارس  4)  1436من جمادى الأولى  13بتاريخ  2.15.149أنظر كذلك المادة الأولى من المرسوم رقم  -

اريخ بت 6341مجلس المستشارين، الجريدة الرسمية عدد بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء ( 2015

 .1546، ص (2015مارس  9) 1436جمادى الأولى  18
 المادة الأولى

المنتخبين في ويدعى الناخبون والناخبات الذين تتألف منهم الهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية " 

يئة الناخبة لممثلي رف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وكذا أعضاء الهالغ

 ."لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين 2015أكتوبر  2المأجورين على الصعيد الوطني يوم الجمعة 
ر يناي 29) 1437 من ربيع الآخر 18بتاريخ  2.16.69أنظر كذلك المادة الأولى من المرسوم رقم  -

بيع ر 21بتاريخ  6435يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب؛ الجريدة الرسمية عدد ( 2016

 .529، ص (2016فاتح فبراير ) 1437الآخر 
 المادة الأولى

 ".2016أكتوبر  7يدعى الناخبون والناخبات لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة " 
 .ف الذكر، السال36.08أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  45المادة تم تغيير وتتميم  -15
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رتيب تبيان تسمية اللائحة واسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة وكذا  -

 المرشحين في اللائحة؛

 قيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإداريةشهادة ال -

 المحلية التابعة

ر لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها أو نسخة من القرا -

 القضائي القائم مقامها.

يجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من 

طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من 

ثلاثة أشهر أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر. كما يجب 

أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف 

الغاية من لدن الجهاز المختص  المرشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه

 .16ي الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشحف

 46المادة 

ئح تمنع الترشيحات المتعددة في عدة دوائر أو عدة هيئات ناخبة أو عدة لوا

 برسم نفس الاقتراع.

رف لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون أو المقدمة من ط

 للانتخاب.مرشح أو مرشحين غير مؤهلين قانونا 

يجب رفض هذه الترشيحات من طرف السلطة المكلفة بتلقي التصريحات 

 بالترشيح.

 1747المادة 

ئحة تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لكل مرشح أو وكيل كل لا

 وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح. 

ي ر فساعة من إيداع الترشيح إذا كانت تتواف 48تسلمه وصلا نهائيا في ظرف 

يخ المرشح أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة، وتسجل الترشيحات بحسب تار

تلقيها، ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها ويبلغ رفض 

داخل  الترشيح الذي ينبغي أن يكون معللا إلى المتعلق بالأمر مقابل وصل أو إبراء

 الأجل المشار إليه أعلاه.

                                                           
، السالف 64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  45أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة  -16

 .الذكر
، 36.08ون رقم القانأعلاه، بمقتضى المادة الأولى من  47تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة من المادة  -17

 .السالف الذكر
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يمكن   وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة الترشيحات، في حالة

للمرشح أو للمرشحين المعنيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في 

 هذا القانون.

ت لا يقبل سحب أي ترشيح بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات باستثناء الحالا

 المنصوص عليها في هذا القانون.

 مرشحي اللائحة، وجب على وكيلها أو على المرشحين الآخرينإذا توفي أحد 

التي  عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة

أجل  تقدم خلالها الترشيحات. وتعتبر اللائحة صحيحة إذا وقعت الوفاة بعد انصرام

 إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الاقتراع.

 طة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى علم الناخبين عن طريق تعليقتنهي السل

إعلانات أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال أسماء المرشحين، فور تسجيل 

  ترشيحا تهم.

 1848المادة 

 يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح .

ي تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح المرشحين أو لمرشح

، وتحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات الرمز المخصص لكل 19الهيئات السياسية

لائحة مستقلة أو مرشح مستقل، وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه لوكيل اللائحة 

 أو للمرشح.

 الجزء الثاني: الحملة الانتخابية

 49المادة 

الظهير الشريف رقم تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في 

( في شأن 1958نوفمبر  15) 1378جمادى الأولـى  3الصادر فـي  1.58.377

 .20التجمعات العمومية

                                                           
 .ف الذكر، السال64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  48تم تغيير وتتميم المادة  -18
بتحديد الرموز  (2015يوليو  20) 1436شوال  3بتاريخ  2643.15أنظر قرار لوزير الداخلية رقم  - -19

شوال  6بتاريخ  6380اب السياسية، الجريدة الرسمية عدد المخصصة للوائح الترشيح أو لمترشحي الأحز

 6734، ص (2015يوليو  23) 1436
( 2015سبتمبر  16) 1436من ذي الحجة  2بتاريخ  3147.15قارن مع قرار لوزير الداخلية رقم  -

مية دة الرسبتحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين للمنظمات النقابية، الجري

 .7700، ص (2015سبتمبر  17) 1436ذو الحجة  3بتاريخ  6396عدد 
. 

بشأن  1958نونبر  15الموافق  1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.377ظهير شريف رقم  -20

 27) 1378جمادى الأولى  16مكرر بتاريخ  2404التجمعات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
 .تغييره وتتميمهكما تم . 2853، ص (1958نونبر
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الصادر  1.58.378تطبق على الدعاية الانتخابية أحكـام الظهير الشريـف رقم 

 .21( المعتبر بمثابة قانون الصحافة1958نوفمبر  15) 1378جمادى الأولـى  3فـي 

 2250المادة 

ل وضع تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أج

 التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية.

تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح 

 المرشحين.

لأماكن المعينة بجانب يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن ا

 مكاتب التصويت:

 ناخب أو أقل؛ 2.500في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم  12 -

في غيرها من الجماعات الحضرية أو القروية أو مقاطعات  18 -

ناخب أو جزء يتجاوز  3.000الجماعات مع زيادة مكان واحد عن كل 

 المقاطعات الموجودناخب في الجماعات الحضرية أو القروية أو  2.000

 ناخب. 5.000بها أكثر من 

 51المادة 

ي لا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها ف

 : أعلاه 50المادة 

 120على  80أكثر من إعلانين انتخابيين يجب ألا يتجاوز حجمهما  .1

 سنتيمتر.

بانعقاد سنتيمترا للاخبار  50على  25أكثر من إعلانين حجمهما  .2

 الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ

 الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.

شكل  يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في

 ملصقات مدموغة.

                                                           
ة بشأن بمثاب( 1958نوفمبر  15) 1378جمادى الأولـى  3الصادر فـي  1.58.378ظهير شريـف رقم  -21

، (1958نونبر  27) 1378جمادى الأولى  16مكرر بتاريخ  2404قانون الصحافة، الجريدة الرسمية عدد 

 .كما تم تغييره وتتميمه. 2856ص 
، السالف 36.08 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50لمادة تم تغيير الفقرة الثالثة من ا -22

 . الذكر
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 2352المادة 

الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع  لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير

 انتخابي   وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الأحمر والأخضر أو

 الجمع بينهما.

 53المادة 

 لا يجوز:

لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن  (1

منشورات يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع 

 المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية؛

 لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج (2

 أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

 54المادة 

يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة 

مرشح. حلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للوالجماعات الم

ن ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية ره

 إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.

 الجزء الثاني: التصويت

 الباب الأول: العمليات التحضيرية للاقتراع

 لأول: أوراق التصويتالفرع ا

 2455المادة 

 التصويت حق وواجب وطني.

ان يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن، في حالة الاقتراع باللائحة، بي

والعائلي  الدائرة الانتخابية والانتماء السياسي للائحة عند الاقتضاء والاسم الشخصي

ائرة الاقتراع الفردي بيان الدلوكيل اللائحة وكذا الرمز المخصص لها، وفي حالة 

قتضاء الانتخابية وأسماء المرشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم السياسي عند الا

 والرمز المخصص لكل مرشح.

                                                           
 .ر، السالف الذك64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  52تم تغيير المادة  -23
 .ف الذكر، السال64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  55تم تغيير وتتميم المادة  -24
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سب ترتب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بح

 تاريخ تسجيلها.

ين أو عدد الترشيحات يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح المرشح

ص لرمز الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعينة. غير أن حجم المكان المخص

جميع لاللائحة أو المرشح في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة 

 لوائح الترشيح أو المرشحين.

ور ق التصويت فتتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أورا

 انصرام أجل إيداع الترشيحات.

 الفرع الثاني: مكاتب التصويت

 2556المادة  

علن يحدث بقرار للعامل في كل دائرة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت ي

 عن مقارها بواسطة تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو

لاقتراع لمألوفة الاستعمال وذلك قبل التاريخ المحدد التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى 

انت كبعشرين يوما على الأقل، ويشار في القرار المذكور إلى المكتب المركزي إذا 

 دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت.

 تقام هذه المكاتب في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية.

المكاتب المذكورة في غيرها من الأماكن أو  ويمكن عند الضرورة إقامة

 البنايات.

لي من هذه تقوم السلطة الإدارية المحلية خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأو

يت المادة بتعليق لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية، مبوبة بحسب مكاتب التصو

  التابعين لها.

 2657المادة 

قبل تاريخ الاقتراع من بين الموظفين ساعة على الأقل  48يعين العامل 

لناخبين اوالعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو 

ص الذين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والأشخا

للمكتب يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين 

المطبوع المعهود إليهم برئاسته ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية و

الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية وأوراق إحصاء الأصوات ويعين أيضا 

و أالموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا 

 عاقهم عائق.

                                                           
، السالف 6.083أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  56تمت إضافة الفقرة الثالثة بالمادة  -25

 .الذكر
 .ف الذكر، السال64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  57تم تغيير وتتميم المادة  -26
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ر التصويت ثلاثة أعضاء يعينهم العامل خلال الأجل المشايساعد رئيس مكتب 

ويعين  إليه أعلاه من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة.

عائق.  العامل أيضا ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم

التصويت ساعة افتتاح وإذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب 

خب الاقتراع، يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الأكبر سنا والنا

الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين 

 يعرفون القراءة والكتابة.

حين مرشإذا كان عدد الناخبين التابعين لمكتب التصويت أو عدد الناخبين غير ال

عضاء لا يسمح بتكوين المكتب المذكور، يعين طبق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه أ

 عامة.مكتب التصويت ونوابهم من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية ال

  يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.

 2758المادة 

ن رها عمليات الانتخاب وتضميفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثي

 قراراته في محضر العمليات الانتخابية.

 تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.

يخول كل مرشح أو لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل 

ائها التي ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحص

يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب 

بليغ التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة. ويجب ت

لية اسم هذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة الإدارية المح

س مكتب المقاطعة( التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئي)الباشا أو القائد أو خليفة 

 التصويت.

تثبت  تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى المرشح أو وكيل اللائحة وثيقة

 صفة ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

قي عليه تليكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين 

عريفهم تأصواتهم تتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائق 

 الوطنية أو أرقام دفاترهم العائلية.

                                                           
، السالف 6.083لى من القانون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الأو 58تم تغيير الفقرة الأخيرة بالمادة  -27

 .الذكر
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 الباب الثاني: كيفيات التصويت

 2859المادة 

اء. يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مس

جبت والاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون لسبب قاهر، وإذا تعذر افتتاح 

 الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.

 2960المادة 

يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل 

بوضع علامة في المكان المخصص للائحة المرشحين أو للمرشح الذي يريدون 

 لمحلية.ادته في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية التصويت لفائ

ولا  يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم

 يجوز لهم إثارة مجادلات أو نقاش كيفما كان نوعه.

 3061المادة 

أمام  يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع

 الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده

تب بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مك

 التصويت الأكبر سنا.

 3162المادة 

يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة 

لقائم انية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية أو القرار القضائي التعريف الوط

ي يأخذ مقامها. يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذ

 بنفسه ورقة تصويت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض.

صويته تيدخل وبيده هذه الوثائق منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة 

ورقة داخل الغلاف ثم يتجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية و

لمت سهويته إلى الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي 

ك في إليه ومن هويته، وإذا كان الناخب لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الش

دع لى يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ثم يوهويته جاز للرئيس أن يضع ع

 الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع، ويضع إذ

 ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما إشارة أمام اسم المصوت.

                                                           
 .ر، السالف الذك64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  58تم تغيير المادة  -28
 .ر، السالف الذك64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  60تم تغيير المادة  -29
 .ر، السالف الذك64.02ولى من القانون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الأ 61تم تغيير المادة  -30
 .ف الذكر، السال36.08أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  62تم تغيير وتتميم المادة  -31
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رط إذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو أضاعها أمكنه مع ذلك أن يصوت بش

بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب، وينص على  أن يعرف

 هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية.

يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة 

ره التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب من اختيا

عمليات وفرا على بطاقة التعريف الوطنية. ويشار إلى هذه الحالة في محضر اليكون مت

ق الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معا

 واحد.

 وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج الباب الثالث: فرز

 3263المادة 

ز ساعدة فاحصين ويجويتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بم

للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين 

 إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.

 يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم

على عدة طاولات يجلس حول  من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم

ي كل منها أربعة فاحصين، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساو

حون على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان، وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم المرش

اع أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتر

 قل.بساعة على الأ

د يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد أوراق التصويت، وإذا كان هذا العد

ا أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليه

 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر. 62في المادة 

صين كل يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت ويأخذ أحد الفاح

ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل اللائحة أو 

اسم المرشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل 

ات فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصو

 التي نالها كل لائحة أو كل مرشح.

رقة تصويت على عدة علامات تصويت، تلغى إذا كانت تلك إذا اشتملت و

ة أو العلامات للوائح أو لمرشحين مختلفين. وتعد بصوت واحد إذا كانت لائحة واحد

 لمرشح واحد.

                                                           
 .ر، السالف الذك64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  63تم تغيير المادة  -32
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 3364المادة 

 تلغى الأصوات المدلى بها في الحالات التالية:

الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسر  (1

الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم أو تشتمل على 

 ة؛اسم المصوت أو الأوراق التي لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلي

الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو  (2

 تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من مرشح واحد أو لائحة واحدة؛

لمشطب فيها على اسم مرشح أو عدة مرشحين أو لائحة أو الأوراق ا (3

 عدة لوائح.

 لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة. (4

في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت أن الأوراق المنصوص عليها في 

الفقرات )أ( و )ب( و)ج( صحيحة رغم النزاعات الواقعة بشأنها إما من طرف 

 ناخبين الحاضرين فإنها تعتبر منازعا فيها.الفاحصين أو من طرف ال

ذا تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها )الملغاة( و)المنازع فيها( وك

رف )الأوراق غير القانونية( في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من ط

 رئيس وأعضاء المكتب، وتضاف إلى المحضر.

ا الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كمويجب أن تثبت في كل ورقة من هذه 

ى يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإل

 المقررات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها.

قها أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحرا

 ضرين.بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحا

 65المادة 

حرر يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز، وي

ئيس على الفور محضر العمليات في ثلاثة نظائر يصادق على كل نظير منها ويوقعه ر

 وأعضاء مكتب التصويت.

غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت 

صوات مكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأالتواجد في ال

وإعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه 

 الحالة في محضر العمليات الانتخابية.

                                                           
 .ف الذكر، السال64.02بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم أعلاه،  64تم تغيير وتتميم المادة  -33
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 3466المادة 

بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت، تباشر عمليات 

ع المحاضر وتحديد الجهات التي ستوجه إليها وكذا إعلان إحصاء الأصوات ووض

 النتائج حسب طبيعة الانتخاب طبقا لأحكام هذا القانون.

ة، توزع في حالة الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقي

يص المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخص

 عد الباقية للأرقام القريبة من القاسم المذكور. المقا

تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير 

أنه بالنسبة للائحة التي فقدت أحد مرشحيها خارج أجل التعويض المشار إليه في 

مراتب من هذا القانون، يرتقي بحكم القانون المرشحون المتواجدون في ال 47المادة 

الدنيا بالنسبة للمرشح المتوفى إلى المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في 

  .35توزيع المقاعد وإعلان أسماء المرشحين المنتخبين

لمعني إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية، ينتخب برسم المقعد ا

سن، ة. وفي حالة تعادل الالمرشح الأكبر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائح

 تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.

و في حالة إذا تعلق الأمر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، أ

 انتخاب عضو

لى واحد في إطار دائرة انتخابية أو هيئة ناخبة، ينتخب المرشح الذي حصل ع

 أكبر عدد من الأصوات

م مرشحين عددا متساويا من الأصوات، ينتخب أكبره إذا أحرز مرشحان أو عدة

 . سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز

 67المادة 

ادة تسلم إلى ممثل كل مرشح أو لائحة نسخة من المحاضر المشار إليها في الم

أعلاه بعد ترقيمها والمصادقة عليها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء مكتب 

 تصويت أو المكتب المركزي أو لجان التحقق أو الإحصاء حسب الحالة.ال

 66لهذه الغاية وفضلا عن المحاضر المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 

أعلاه، يتم إعداد نسخ من المحاضر باستخدام أية وسيلة من وسائل الاستنساخ في 

 .36حعدد من النظائر يعادل عدد المرشحين أو لوائح الترشي

                                                           
 .ر، السالف الذك64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  66تم تغيير المادة  -34
، السالف 36.08 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66تم تغيير الفقرة الثالثة من المادة  -35

 .الذكر
، السالف 64.02 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 67ير الفقرة الثانية من المادة تم تغي -36

 .الذكر
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 الجزء الرابع: المنازعات الانتخابية

 الباب الأول: الطعون المتعلقة بالترشيحات

 68المادة 

راعاة يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع م

 الأحكام الأخرى المحددة في هذا القانون.

يبتدئ  لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين

من تاريخ تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة 

 .37الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن

الأجل  يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال

إلى  كمها فوراالمحدد حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ ح

جل فورا المعني بالأمر والى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تس

قررة الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين وفق الإجراءات الم

 أعلاه. 47في المادة 

 الباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

 3869المادة 

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت 

حصاء المركزية ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية أو المقاطعات ولجان الإ

علق أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء فيما يت

حكام تائج الاقتراع وذلك طبقا لأبالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان ن

 المقررة في هذا القانون.

لى عيجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام هذا القانون الاطلاع 

ابية أو محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخ

أو الإقليم مركز  تخابية أو العمالةالجماعة أو العمالة أو الإقليم التابعة له الدائرة الان

 الجهة داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن.

 70المادة 

لك ذيمكن أن يتم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في 

ذين لقائد الاوعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو 

 تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.

                                                           
، السالف 64.02 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 68تم تغيير الفقرة الثانية من المادة  -37

 .الذكر
 .ف الذكر، السال64.02من القانون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الأولى  69تم تغيير وتتميم المادة  -38
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 71المادة 

اع يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيد

ذا المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج ه

  الأجل.

ة وتسجل فيها تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختص

 مجانا، ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.

 72المادة 

تالية يعين رئيس المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة ال

ى لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلق

 بية.ملاحظاتهم الشفوية أو الكتا

 3973المادة 

مالة يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار عامل الع

والأطراف  أو الإقليم وخليفته الأول والباشا ورئيس الدائرة والقائد المعنيين بالأمر

ام على بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن. ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أي

 عقادها.الأقل قبل ان

ة يوما من تاريخ إيداعه بكتاب 40تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 

 ضبطها.

ل أو الباشا يبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأو

 ل.أو رئيس الدائرة أو القائد للمعنيين بالأمر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجي

محكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئناف الإدارية في في حالة استئناف حكم ال

الأمر خلال أجل أقصاه شهران. وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن 

، يبت هذا الأخير في الأمر داخل أجل 40محاكم الاستئناف الإدارية أمام محكمة النقض

حكمة النقض إلى أقصاه أربعة أشهر. وتبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية وم

الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدورها. 

ويستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم 

 القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا.

 74المادة 

 : الآتيةلا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات 

 إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون؛ .1

                                                           
 .ر، السالف الذك36.08أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  73تم تغيير المادة  -39
نون رقم بمقتضى المادة الفريدة من القا" المجلس الأعلى" محل عبارة " محكمة النقض"حلت عبارة  -40

، (2011أكتوبر  25) 1432ذي القعدة  27بتاريخ  1.11.170الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  58.11

 .5228، ص (2011أكتوبر  26)  1432ذو القعدة  28مكرر بتاريخ  5989الجريدة الرسمية عدد 
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 إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية ؛ .2

شح إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم التر .3

 للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

 4175المادة 

 194و 169مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد في حالة اللجوء إلى 

من هذا القانون، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي  282و  216و

هائي البات يوما الموالية لتاريخ الشغور أو لتبليغ الحكم الن 30الترشيحات داخل أجل  

 لشاغر في محلفي دعوى الطعن. ويبلغ القرار إلى العضو المدعو لملء المقعد ا

 سكناه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

من  يوما 15إذا رفض المرشح تلبية الاستدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أجل 

من الحق  تاريخ تبلغه بقرار التعويض أو إذا طرأ عليه بعد تاريخ الانتخاب، ما يحرمه

سبب قاهر، لا تعذر تبليغه في أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم نفس الهيئة الناخبة أو إذ

وجب استدعاء المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة برسالة مضمونة مع 

 إشعار بالتوصل.

غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن 

ستدعي الطعن فيها وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أيام من التاريخ الذي ا

 مرشح المذكور لملء المقعد الشاغر. فيه ال

ا مدة تنتهي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية وكذ

 انتداب

المرشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر 

  .42لانتهاء مدة الانتداب الجاري

الانتخابات الجزء الخامس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة 

 والعقوبات المقررة لها

 76المادة 

خابية تحدد طبقا لأحكام هذا الجزء المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانت

 والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.

 77المادة 

 درهم: 5.000درهم إلى  1.000يعاقب بغرامة من 

                                                           
 .الذكر ، الساف64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  75تم تغيير وتتميم المادة  -41
، الساف 36.08 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 75دة تم إضافة الفقرة الأخيرة من الما -42

 .الذكر
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راع بتوزيع بطائق كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقت .1

 أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية ؛

كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام  .2

أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك 

 من وثائقهم الانتخابية.

 78المادة 

كل من علق إعلانات انتخابية خارج  درهم 5.000إلى  1.000يعاقب بغرامة من 

أعلاه أو بمكان يكون مخصصا لمرشح آخر أو  50الأماكن المشار إليها في المادة 

 للائحة أخرى.

 79المادة 

 5.000إلى  1.000أعلاه بغرامة من  52يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 

درهم إذا صدرت  1.000درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين وبغرامة قدرها 

 المخالفة من صاحب مطبعة.

 80المادة 

درهم على القيام بإعلانات انتخابية  5.000إلى  1.000يعاقب بغرامة من 

 لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكبها موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة 

 محلية. أو جماعة

 81المادة 

درهم  5.000إلى  1.200يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير 

اسمه أو بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه 

  صل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية.وبين أن يكون ناخبا أو ح

 82المادة 

درهم  5.000إلى  1.200يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة 

أو قام بواسطة تلك للحصول أو محاولة الـحصول على قيده في لائحة انتخابية 

الوسائل بقيد مواطن في لائحة انتخابية أو شطب إسمه منها بغير موجب قانوني أو 

 حاول ذلك أو شارك فيه.

يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الجنح المشار إليها أعلاه بالحرمان 

  من ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة لا تزيد على سنتين.

 83المادة 

 : درهم 5.000إلى  1.000مة من يعاقب بغرا
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كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته  -

 الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛

كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته  -

 الانتخابية بها؛

يستعمل المساحة غير المخصصة كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو  -

 له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.

 4384المادة 

درهم  10.000إلى  5.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

 كل شخص

 من هذا القانون. 54يخالف أحكام المادة 

 85المادة 

هم در 5.000إلى  1.000يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب 

يها وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد ف

  بعد ذلك دون طلب منه.

 86المادة 

درهم  5.000إلى  1.200يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

صل حالعقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد في اللائحة الانتخابية أو بإحدى هاتين 

خب أعلاه وبانتحاله اسم وصفة نا 81عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 

 مقيد أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.

 87المادة 

ح وائيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في ل

 انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

 88المادة 

 10.000إلى  5.000يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي 

ا ما الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليه

 ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.

 89المادة 

لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن 

 8العام أن يدخل قاعة التصويت وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 

                                                           
 .ر، السالف الذك64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  84تم تغيير المادة  -43
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 1378جمـادى الأولى  3 الصادر فـي 1.58.377من الظهير الشريف رقم  10و  9و

 ( في شأن التجمعات العمومية.1958نوفمبر  15)

 90المادة 

درهم  5.000إلى  1.200يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات 

أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل 

  أكثر إلى الإمساك عن التصويت.

 91المادة 

درهم  5.000إلى  1.200يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

  كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.

  تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين.

 92الماد ة 

درهم  5.000إلى  1.200يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات 

تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق 

  الانتخاب أو حرية التصويت.

 93المادة 

درهم  5.000إلى  1.200بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من يعاقب 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف 

  لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو لائحة من اللوائح.

ون أو تكون العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحم

  محاولو الاقتحام يحملون السلاح.

 94المادة 

تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام 

المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع 

في دائرة أو عدة أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو 

  دوائر انتخابية.

 95المادة 

درهم  10.000إلى  2.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع 

بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال 

ف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء العن

 والتهديد.
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 4496المادة 

درهم  20.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 

على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت 

أي مناورات أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بوتشتيتها أو أخذها أو إتلافها 

  ت.أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصوي

 97المادة 

 20.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

رز فالاقتراع قبل درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق 

  أوراق التصويت الموجودة بداخله.

 98المادة 

يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا 

ارتكبه أعضاء مكتب التصويت أو مأمورو السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق 

  التصويت قبل فرزها.

 99المادة 

ن إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دولا يترتب على الحكم بالعقوبة 

  الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.

 45100المادة 

 100.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل 

افع و عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منهدايا أو تبرعات نقدية أ

أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة 

الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على 

  الإمساك عن التصويت.

وا ص الذين قبلوا أو التمسيحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخا

ن توسطوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليها أعلاه وكذا على الأشخاص الذي

  في تقديمها أو شاركوا في ذلك.

 46101المادة 

 100.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

اك عن التصويت أو أثر أو درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمس

                                                           
 .ر، السالف الذك64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  96تم تغيير المادة  -44
 .كر، السالف الذ64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  100ادة تم تغيير الم -45
 .كر، السالف الذ64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  101تم تغيير المادة  -46
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حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد 

 وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.

 47102المادة 

 100.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ها أو بالانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود  درهم كل شخص قام خلال الحملة

لتأثير ابهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد 

 في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.

 103المادة 

ذا أعلاه إ 102و  101و  100تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 

  ية.الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محل كان مرتكب

 48104المادة 

ان أعلاه الحرم 102إلى  100يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 

  من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين.

 105المادة 

 أعلاه قبل إعلان 102لى إ 100لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 

  نتائج الاقتراع.

 106المادة 

فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها 

 درهم أو 10.000إلى  5.000العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 

كتب مو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في لجنة إدارية أو في مكتب تصويت أ

 إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الادارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو

محاولة خرق سر التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو 

محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال 

ك ر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلبالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخ

  قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

ي تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأمور

  الادارة أو جماعة محلية.

 107المادة 

 يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة

حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس  بالحرمان من ممارسة

  سنوات.

                                                           
 .كر، السالف الذ64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  102تم تغيير المادة  -47
 .كر، السالف الذ64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  104ر المادة تم تغيي -48
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 108المادة 

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص 

  عليها في هذا الجزء.

لجزء، ايعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا 

ت ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به،

 من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها.

و  80تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادتين 

ى المادة وما يليها إل 100ومن المادة  98وما يليها إلى غاية المادة  85والمادة  81

 من يوم إعلان نتيجة الانتخاب. بمضي ستة أشهر 106والمادة  102

القسم الثالث: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين 

الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات 

 49الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية

 50 الجزء الأول: أحكام خاصة بتنظيم الاستفتاءات

 نسخ.

  51الجزء الثاني: أحكام خاصة بانتخاب مستشاري الجهات

 نسخ.

                                                           
 .الذكر ، السالف64.02تم تغيير وتتميم عنوان القسم الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الأولى رقم  -49
 .الذكرالف ، الس 57.11من القانون رقم  136تم نسخ الأحكام المتعلقة بالاستفتاءات بمقتضى المادة  -50
، السالف  57.11م أنظر الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات في القسم الثاني من القانون رقم القانون رق -

 .الذكر
لتنظيمي رقم من القانون ا 162تم نسخ أحكام الجزء الثاني من القسم الثالث أعلاه، بمقتضى المادة  -51

 ية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقمالمتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التراب 59.11

مكرر  5997، الجريدة الرسمية عدد (2011نوفمبر  21) 1432من ذي الحجة  24بتاريخ  1.11.173

 .كما تم تغييره وتتميمه. 5561ص ( 2011نوفمبر  22) 1432ذو الحجة  24بتاريخ 
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الجزء الثالث: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات 

 52 والأقاليم

 نسخ.

الجزء الرابع: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 

  53الحضرية والقروية والمقاطعات

 نسخ.

  اء الغرف المهنيةالجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعض

 54218المادة 

ف تطبق أحكام هذا الجزء على وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بغر

الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف 

 الصيد البحري.

ضاء وتسري الأحكام الواردة في القسم الثاني من هذا القانون على انتخاب أع

 المذكورة مع مراعاة أحكام هذا الجزء.الغرف 

                                                           
لتنظيمي رقم من القانون ا 162لمادة تم نسخ أحكام الجزء الثالث من القسم الثالث أعلاه، بمقتضى ا -52

 .، السالف الذكر59.11
لتنظيمي رقم من القانون ا 162تم نسخ أحكام الجزء الرابع من القسم الثالث أعلاه، بمقتضى المادة  -53

 .، السالف الذكر59.11
 . الذكر لف، السا64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  218تم تغيير وتتميم المادة  -54
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 الباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية

 الفرع الأول: شروط التقييد في اللوائح الانتخابية

  الفصل الأول: الشروط العامة

 219المادة 

عة يتم وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصنا

اب والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، طبقا لأحكام هذا الب

  والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 55220المادة 

يقيد في هذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 

والذي أثبت أنه يمارس فعليا بدائرة نفوذ الغرفة، منذ سنة على  56من هذا القانون 3

قل عند حصر اللوائح الانتخابية، نشاطا مهنيا يخوله حق القيد في اللائحة الأ

من هذا القانون،  218الانتخابية لإحدى الغرف المهنية المنصوص عليها في المادة 

  مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب.

 57221المادة 

ليها في المادة لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية لإحدى الغرف المنصوص ع

من هذا القانون وكذلك  596و 585أعلاه الأشخاص المشار إليهم في المادتين  218

الموظفون والأعوان أو المأجورون بأية صفة كانت العاملون مع الدولة أو الجماعات 

 المحلية أو المؤسسات العامة.

يفقد الناخب بصفة شخصية أو بواسطة ممثل صفة ناخب عندما يصبح غير 

  ر على الشروط المقررة لتقييده.متوف

                                                           
 . لف الذكر، السا36.08أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  220تم تغيير وتتميم المادة  -55
من القسم الأول  3أعلاه، بالإحالة إلى المادة  220الواردة في المادة  3تم تعويض الإحالة إلى المادة  -56

 .، السالف الذكر57.11م من القانون رق 120، بمقتضى المادة 57.11من القانون رقم 
 .لف الذكر، السا64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  221تم تغيير وتتميم المادة  -57
من القسم الأول  7أعلاه، بالإحالة إلى المادة  221الواردة في المادة  5تم تعويض الإحالة إلى المادة  -58

 .السالف الذكر 57.11من القانون رقم  120، بمقتضى المادة 57.11من القانون رقم 
من القسم الأول  8أعلاه، بالإحالة إلى المادة  221الواردة في المادة  6تم تعويض الإحالة إلى المادة  -59

 .السالف الذكر 57.11من القانون رقم  120، بمقتضى المادة 57.11من القانون رقم 
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 الفصل الثاني: غرف الفلاحة

 60222المادة 

أعلاه، يجب على كل  220علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 

سية شخص طلب قيده في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة أن يثبت توفره بصفة رئي

 على إحدى الصفات التالية:

و أو غابوي أو منتفعا به أو مكتريا له أ أن يكون مالكا لعقار فلاحي (1

 شريكا في استغلاله ؛

أن يكون عضوا في شركة تعاونية لاستغلال فلاحي أو غابوي أو رب  (2

 حق في أرض جماعية ؛

أن يكون شريكا في شركة تضامن تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو  (3

 غابوي؛

 يير عقارأن يكون متصرفا منتدبا لشركة كيفما كان شكلها تهدف إلى تس (4

كون تفلاحي أو غابوي أو إنتاج مواد فلاحية نباتية أو حيوانية بشرط أن 

  أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو وكلاء الشركة مغاربة.

لا يكون ناخبا من يملك قطيعا من المواشي على وجه الشركة دون أن يكون 

انتها رة أو صيمالكا أو منتفعا أو مكتريا للأراضي المخصصة بتربية المواشي المذكو

  أو تسمينها.

  الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات

 61223المادة 

 ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات هم:

بصفة شخصية: التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات المقيدون  .1

 في السجل التجاري؛

 بواسطة ممثلين: .2

شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة المقيدة في   (1

 السجل التجاري عن مقرها الرئيسي؛

التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساهمة  (2

والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية أو شركات 

 المقيدة فيالتضامن عما لكل منهم من المؤسسات الثانوية أو الفروع  

 السجل التجاري.

                                                           
 .لف الذكر، السا36.08ادة الأولى من القانون رقم أعلاه، بمقتضى الم 222تم تغيير وتتميم المادة  -60
 ..لف الذكر، السا36.08أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  223تم تغيير وتتميم المادة  -61
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يجب على ممثلي التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات أن 

 يمارسوا في المنشأة وظيفة رئيس مجلس الادارة أو رئيس مجلس الرقابة أو عضو

دير أو مجلس الادارة الجماعية أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير العام أو م

هام حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف الآنفة الذكر، م تكون منوطة بهم، في

 و الادارية.تستلزم تحمل مسؤوليات فيما يرجع إلى ادارة الأعمال التجارية أو التقنية أ

يجب أن يكون الناخبون بصفة شخصية وبصفة ممثلين مستوفين للشروط 

 .  62أعلاه 220المنصوص عليها في المادة 

 224المادة 

لصناع ن يقيد في لائحة الناخبين لغرف التجارة والصناعة والخدمات الا يجوز أ

 من هذا القانون. 228التقليديون حسبما ورد التعريف بهم في المادة 

 63225المادة 

إذا كانت مؤسسة للتجارة والصناعة والخدمات مملوكة لشركة تضامن أو 

جميع  وجد فيه المؤسسةشركة توصية جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي ت

  الشركاء في شركة تضامن أو المتضامنين.

 223بالمادة  2يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند )أ( من الفقرة 

 أعلاه ثلاثة ممثلين عن مقرها الرئيسي.

 2ة يكون لكل واحد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين المومإ إليهم في الفقر

ين عن المقر الرئيسي وعن مجموع ما ه عدد إضافي من الممثلأعلا 223 من المادة 

لهم من مؤسسات ثانوية واقعة في دائرة اختصاص نفس غرفة التجارة والصناعة 

 والخدمات يحدد على أساس عدد الأجراء المصرح بهم كما يلي :

ل أجيرا: ممثل إضافي واحد عن ك 50إذا كان عدد الأجراء لا يزيد على  .1

 أجراء؛ 10

: خمسة 200أجيرا دون أن يزيد على  50إذا كان عدد الأجراء يفوق  .2

أجيرا بالنسبة  30( ممثلين مع زيادة ممثل إضافي واحد عن كل 5)

 أجيرا؛ 50لشطر عدد الأجراء الذي يزيد على 

ممثل   ( ممثلين مع زيادة10: عشرة )200إذا كان عدد الأجراء يفوق  .3

بة لشطر عدد الأجراء الذي يزيد أجيرا بالنس 60إضافي واحد عن كل 

                                                           
 .، السالف الذكر64.02أعلاه، بمقتضى الثانية من القانون رقم  223تم نسخ الفقرة الأخيرة من المادة  - 62
ر ، الصاد15.260.2أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم  225يم المادة تم تغيير وتتم -63

جمادى  16بتاريخ  6349، الجريدة الرسمية عدد (2015أبريل 4) 1436من جمادى الآخر ة  14في 

هير الصادر بتنفيذه الظ 43.15، المصادق عليه بالقانون رقم 3626ص ( 2015أبريل  6)   1436الآخرة 

 6387؛ الجريدة الرسمية عدد (2015أغسطس  4) 1436من شوال  18بتاريخ  1.15.96الشريف رقم 
 .7071ص ( 2015أغسطس  17) 1436بتاريخ فاتح ذو القعدة 
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( في 15أجير، دون أن يتجاوز عدد الممثلين خمسة عشرة ) 200على 

  المجموع.

 226المادة 

 يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:

 223( من المادة 1الناخبون بصفة شخصية المومأ إليهم في الفقرة ) .1

 أعلاه ؛

أعلاه وواحد  223بالمادة  2الشركات المشار إليها بالبند )أ( من الفقرة  .2

من ممثليها ويكون بالنسبة إلى شركات المساهمة إما رئيس مجلس 

الادارة أو رئيس مجلس الرقابة وإما في حالة عدم وجوده عضو مجلس 

الادارة المنتدب أو المدير العام وفيما يخص الشركات ذات المسؤولية 

 ودة المدير أو واحد من المديرين إن تعددوا ؛المحد

التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات والشركات المومأ إليهم  .3

من هذا القانون. وفي هذه الحالة  223بالمادة  2بالبند )ب( من الفقرة 

يكون الممثل الواجب قيده هو المدير العام أو عضو مجلس الادارة 

  من المسيرين إن تعددوا.الجماعية أو المسير أو واحد 

أعلاه  225يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون المشار إليهم بالمادة 

الذين للتجار أرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات الحق في تعيينهم ولم 

  ( أعلاه.3( و )2( و )1يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه بالفقرات )

المنشأة ممثلها أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط إذا غادر 

من هذا القانون وجب على  223المحددة في المقطع الثاني من البند )ب( من المادة 

المنشأة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الادارية بذلك في الحال قصد تصحيح 

  اللائحة الانتخابية.

ات ومقدمو الخدمات بلائحة الناخبين الخاصة يقيد التجار وأرباب الصناع

بالدائرة الانتخابية التي تقع بداخلها منشآتهم ويقيد ممثلو الشركات بلائحة الدائرة 

  الموجود فيها مقر الشركة.

إذا كان مقر الفروع أو المؤسسات الثانوية يتم في دائرة اختصاص غرفة أخرى 

ممثلي التجار وأرباب الصناعات ومقدمي  غير الغرفة المقيد بها المقر الرئيسي فإن

الخدمات والشركات عن الفروع والمؤسسات الآنفة الذكر يقيدون بلائحة الدائرة 

الانتخابية التي يوجد بها مقر الفرع أو المؤسسة الثانوية. وإذا كانت لمنشأة في دائرة 

ة اختصاص غرفة من الغرف عدة فروع أو مؤسسات ثانوية تقع بدوائر انتخابي

مختلفة وجب عليها أن تبين عند تعيين ممثلها أو ممثليها الدائرة أو الدوائر الانتخابية 

  التي تختار أن يقيدوا بلوائح ناخبيها.
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 227المادة 

: تنقسم الهيئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة الخدمات إلى ثلاثة أصناف

  التجارة والصناعة والخدمات.

لاقتصادية على هذه الأصناف حسب القائمة يحدد توزيع مختلف الأنشطة ا

ير المغربية للأنشطة الاقتصادية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوز

 المكلف بالتجارة والصناعة.

توزع مقاعد غرف التجارة والصناعة والخدمات على أصناف التجارة 

 خصص بكل صنفوالصناعة والخدمات لتأليف الهيئات الناخبة للغرفة المذكورة. وي

همية عدد من المقاعد يعين على أساس مبلغ الضرائب المهنية والسكان العاملين والأ

  الاقتصادية للتجارة والصناعة والخدمات بالدائرة.

  الفصل الرابع: غرف الصناعة التقليدية

 64228المادة 

من هذا القانون، يعد  220علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 

 : في غرف الصناعة التقليديةناخبا 

 بصفة شخصية: (1

كل صانع تقليدي شخص طبيعي متوفر على محل أو معمل فردي  .1

كلفة للصناعة التقليدية يثبت عنوانه إما بشهادة مسلمة من الوزارة الم

يد بهذه بالصناعة التقليدية أو السلطة الإدارية المحلية وإما بشهادة تقي

 )البتانتا( ما لم يكن معفى منها الصفة في جداول الضريبة المهنية

 بمقتضى القانون. ويشار كذلك في الشهادتين المذكورتين إلى النشاط

 الذي يزاوله المعني بالأمر كصانع تقليدي ؛

كل عضو في تعاونية للصناعة التقليدية تؤسس وتزاول نشاطها وفق  .2

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان 

 ني ؛التعاو

جميع الشركاء في شركة تضامن والشركاء المتضامنين في شركة  .3

توصية تزاول نشاطها في الصناعة التقليدية وتكون مقيدة في السجل 

 التجاري؛

بواسطة ممثلين، فيما يخص كل شركة كيفما كان شكلها تكون مقيدة في  (2

 السجل التجاري وتزاول نشاطا تقليديا، على النحو التالي:

في شخص رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة ممثل واحد  -

أو عضو من مجلس الإدارة أو المسير الرئيسي أو الممثل القانوني 

                                                           
 .لف الذكر، السا36.08أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  228تم تغيير وتتميم المادة  -64
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أو من تكون منوطة به، في حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف 

الآنفة الذكر، مهام تستلزم تحمل مسؤوليات في ما يرجع إلى إدارة 

 أو الإدارية؛الأعمال التجارية أو التقنية 

 ممثلون إضافيون يتحدد عددهم كما يلي : -

 ؛10ممثل واحد إذا كان عدد المأجورين المستخدمين يقل عن   -

 ؛30و  11ممثلان اثنان إذا كان هذا العدد يتراوح بين  -

 ؛50و  31ثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين  -

 ؛200و  51أربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين  -

 .200خمسة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق  -

ط إذا غادر ممثل ما الشركة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشرو

رية بذلك المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الإدا

 في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية.

غرف الصناعة التقليدية المأجورون والعملة لا يجوز أن يكون ناخبا في 

صناع والمتعلمون لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم أعلاه وكذا ال

 التقليديون المزاولون عملهم في أماكن سكناهم.

 لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعد صانعا تقليديا كل شخص يزاول بصورة

و أيه الطابع اليدوي في صنع أو تحويل منتجات رئيسية واعتيادية نشاطا يغلب عل

 تقديم خدمات.

 تنقسم الهيئة الناخبة لغرف الصناعة التقليدية إلى صنفين:

 صنف الصناعة للتقليدية الفنية والانتاجية؛ -

 صنف الصناعة التقليدية الخدماتية. -

توزع مختلف أنشطة الصناعة التقليدية على الصنفين المذكورين بموجب 

  يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية.مرسوم 

ف توزع المقاعد المخصصة لغرف الصناعة التقليدية على هذين الصنفين لتألي

لى الهيئتين الناخبتين للغرف المذكورة، ويخصص لكل صنف عدد من المقاعد يحدد ع

 ئرة الانتخابية.أساس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لكل صنف بالدا
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 الفصل الخامس: غرف الصيد البحري

 65229المادة 

 : ناخبو غرف الصيد البحري

 بصفة شخصية: .1

 مجهزو سفن الصيد البحري؛ -

الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء  -

ة المائية أو يمارسون لحسابهم أنشطة استغلال الموارد البحرية الحي

 رخص لهم طبقا للقانون الجاري به العمل.الساحلية والم

ة يعتبر مجهزا لأجل تطبيق هذا القانون، كل مالك لسفينة صيد أو حصة مشاع

 من سفينة صيد.

 بواسطة ممثلين: .2

شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمارس  (1

الضريبة نشاطات الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية التي تدفع 

تضى المهنية )الباتنتا( عن مقرها الرئيسي ما لم تكن معفاة من ذلك بمق

 القانون ؛

شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات  (2

التوصية أو شركات التضامن التي تمارس نشاطات الصيد البحري أو 

وع أو الفر تربية الأحياء المائية عما لكل منها من المؤسسات الثانوية

قتضى التي تدفع الضريبة المهنية )البتانتا( ما لم تكن معفاة من ذلك بم

 القانون ؛

التعاونيات أو المجموعات المؤسسة قانونا قصد ممارسة نشاط للصيد  (3

د البحري أو تربية الأحياء المائية أو كل نشاط آخر لاستغلال الموار

 البحرية الحية الساحلية.

بون بصفة شخصية أو بواسطة ممثلين الشروط يجب أن يستوفى الناخ

 من هذا القانون. 220المنصوص عليها في المادة 

يجب أن يكون ممثلو الشركات ممارسين لوظيفة رئيس مجلس الادارة أو 

متصرف منتدب أو متصرف أو عضو بمجلس الادارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو 

عات ون ممثلو التعاونيات أو المجمومدير عام أو وكيل مفوض أو مسير، ويجب أن يك

 الأخرى ممارسين للنشاط الذي يمثلونه وأن يكونوا معينين من طرف مجلس إدارة

 التعاونية أو المجموعة المعنية.

                                                           
، 64.02ون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القان 229رة من المادة تم نسخ أحكام الفقرة الأخي -65

 .السالف الذكر
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 230المادة 

، لا 66من هذا القانون 6و  5علاوة على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 

عليهم في حالة العود من أجل إحدى المخالفات  يمكن أن يقيد الأشخاص المحكوم

التالية والمرتكبة خرقا لقوانين الصيد البحري: الصيد غير القانوني أو الصيد بمعدات 

محظورة أو صيد أنواع لم تبلغ بعد الحجم الأدنى للتسويق أو نقل غير مرخص به 

 لمنتجات الصيد من سفينة إلى أخرى في البحر.

 67231المادة 

 قائيا في لوائح الناخبين:يقيد تل

ه أعلا 229من المادة  1الناخبون بصفة شخصية المومأ إليهم في الفقرة  (1

. 

قع في يقيد مجهزو السفن، حسب اختيارهم، في لائحة الدائرة الانتخابية التي ي

 نفوذها ميناء التسجيل أو ميناء التفريغ الاعتيادي للسفينة.

ميناء في لائحتي الدائرة الانتخابية ل لا يمكن لأي مجهز أن يقيد في آن واحد

 التسجيل وميناء التفريغ الاعتيادي للسفينة.

 قائيا.إذا اختلف مجهزو سفينة صيد ما، تم اختيار ميناء التفريغ الاعتيادي تل

يقيد الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء 

 .ي يقع في نفوذها استغلال المؤسسةالمائية في لائحة الدائرة الانتخابية الت

يقيد الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم نشاطا لاستغلال الموارد البحرية 

 الحية الساحلية في لائحة الدائرة الانتخابية المسجل بها نشاطهم.

 أعلاه 229من المادة  2الشركات المشار إليها بالبند )أ( من الفقرة (2

شركات المساهمة إما رئيس مجلس وواحد من ممثليها ويكون بالنسبة ل

أو المدير العام،  متصرف منتدب -الادارة وإما ـ في حالة عدم وجوده 

وفيما يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، المسير أو واحد من 

 المسيرين إن تعددوا ؛

ه، أعلا 229من المادة  2الشركات المشار إليها بالبند )ب( من الفترة  (3

فوض ون الممثل الواجب قيده هو المدير أو الوكيل الموفي هذه الحالة يك

 أو المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا؛

 من 2التعاونيات أو المجموعات المشار إليها بالبند )ج( من الفقرة  (4

عضو أعلاه، وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو ال 229المادة 

  مر.المعين من طرف مجلس الادارة المعني بالأ

                                                           
 . أعلاه 221نفس الملاحظة الواردة في هامش المادة  -66
ف ، السال15.260.2أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم  231تم تغيير وتتميم المادة  -67

 .الذكر



 

151 
 

 232المادة 

يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون الذين للشركات الحق في 

  .أعلاه 231تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه في المادة 

  كة.يقيد ممثلو الشركات بلائحة الدائرة الانتخابية الموجود فيها مقر الشر

لصيد المؤسسات الثانوية يقع في دائرة اختصاص غرفة لإذا كان مقر الفروع أو 

ع البحري غير الغرفة المقيد بها المقر الرئيسي، فإن ممثلي الشركات عن الفرو

قر الفرع موالمؤسسات الآنفة الذكر يقيدون بلائحة الدائرة الانتخابية التي يوجد بها 

 فة من الغرف عدةأو المؤسسة الثانوية، وإذا كانت منشأة في دائرة اختصاص غر

د فروع أو مؤسسات ثانوية تقع بدوائر انتخابية مختلفة، وجب عليها أن تبين عن

يدوا بلوائح تعيين ممثلها أو ممثليها الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي تختار أن يق

  ناخبيها.

 233المادة 

 ريإذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربية الأحياء المائية أو للصيد البح

ن مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية، جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكا

  الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن أو المتضامنين.

 229بالمادة  2يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند )أ( من الفقرة 

  أعلاه ممثلان عن مقرها الرئيسي.

 229بالمادة  2شركات المومأ إليها في البند )ب( من الفقرة يكون لكل من ال

في  أعلاه ممثل واحد عن مجموع ما لها من الفروع أو المؤسسات الثانوية الواقعة

 دائرة اختصاص غرفة الصيد البحري إذا كان عدد سفن صيدها المتوفرة على رخصة

لعدد ن إذا كان هذا اسفن صيد أو يقل عنها، وممثلا 5للصيد سارية المفعول يساوي 

 10 سفن أو يقل عنها وثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 10و يساوي  5يفوق 

ينة سف 20سفينة أو يقل عنها وأربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق  20ويساوي 

  صيد.

  رفة.يمكن لهؤلاء الممثلين أن ينيبوا أحدا منهم لتمثيلهم بصفة ناخب في الغ

 234المادة 

ولة إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو كف فيها عن مزا

المهام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو التعاونية أو 

تصحيح  المجموعة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الادارية بذلك في الحال قصد

  اللائحة الانتخابية.
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 68235المادة 

 الهيئة الناخبة إلى أربع هيئات ناخبة:تنقسم 

 الصيد الصناعي؛ -

 الصيد الساحلي؛ -

 الصيد التقليدي؛ -

مؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية الأحياء البحرية والأنشطة  -

  الأخرى لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية بدون سفينة.

ة ة حسب القائميحدد توزيع مختلف الأنشطة الاقتصادية على الهيئات المذكور

ير المغربية للأنشطة الاقتصادية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوز

  المكلف بالصيد البحري.

يخصص لكل هيئة ناخبة بكل غرفة للصيد البحري عدد من المقاعد يحدد على 

أساس عدد المستخدمين وحجم وقيمة المحصولات المفرغة ورقم المعاملات 

  و/أو الأهلية الاجتماعية والاقتصادية للنشاط بالدائرة.المخصصة للتصدير 

  الفصل السادس: أحكام متفرقة

 236المادة 

 يمنع على أي كان من يقيد مرات عديدة في نفس اللائحة أو أن يقيد في آن

  واحد في عدة لوائح انتخابية لهيئات مهنية ناخبة مختلفة.

مييز أشغاله المهنية أن يقيد بدون تغير أنه يحق للناخب الذي يمكنه من أجل 

س في لوائح عدة غرف مهنية أو لعدة أصناف مهنية أو لعدة هيئات ناخبة أن يلتم

حدى الغرف تقييده في إحدى هاته اللوائح، وإذا اختار تقييده في اللائحة الانتخابية لإ

نة لجالمهنية أو لصنف مهني أو لهيئة ناخبة وجب عليه أن يقدم طلبا إلى رئيس ال

تقديم لمن هذا القانون خلال الأجل المحدد  239الإدارية المنصوص عليها في المادة 

  طلبات التقييد.

 237المادة 

لمخالفات لا تحول دون التقييد في اللوائح الانتخابية الأحكام الصادرة من أجل ا

المتصفة بجنح على ألا يتوقف الزجر عنها على إثبات سوء نية مرتكبيها ولا 

 وجب إلا العقوبة بغرامة.تست

                                                           
، السالف 2.15.260م أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رق 235المادة  تم تغيير وتتميم - 68

 .الذكر
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 69الفرع الثاني: عملية وضع اللوائح الانتخابية

 238المادة  

 تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية خلال أجل يحدد بمرسوم يصدر

  باقتراح من وزير الداخلية.

يجب أن يقدم أصحاب الشأن طلبات قيدهم شخصيا وذلك بملء مطبوع خاص 

انهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنويثبتون فيه أسماءهم 

مر أو ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية، ويجب أن تحمل هذه طلبات توقيع المعنيين بالأ

  بصماتهم.

الة على من لا تتوفر لديه البطاقة أن يقدم وثيقة رسمية تحمل صورته. وفى ح

على  صين للتعريف به يكون أحدهماعدم توفر هذه الوثائق، يتعين عليه أن يأتي بشخ

لشاهدين االأقل متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية، وإذا تعذر ذلك أمكن إثبات هوية 

بأية وثيقة تعريف رسمية شريطة أن تحمل صورتهما. ويجب إثبات رقم تاريخ 

  د.البطاقة الوطنية أو الوثيقة الرسمية الأخرى في المطبوع الخاص بطلب التقيي

فر ن يدلي صاحب الطلب، علاوة على ذلك، بجميع الوثائق التي تثبت توايجب أ

  الشروط القانونية المطلوبة للتقييد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية.

تسجل الطلبات بحسب تاريخ تلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا 

  مؤقتا.

راح ا بمرسوم يصدر باقتيحدد تاريخ البدء في تلقي الطلبات وإجراءات تقديمه

  من وزير الداخلية. وينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 70239المادة 

ستوى تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية تحدث على م

قليدية كل دائرة انتخابية أو فرع انتخابي بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة الت

عة بها مقر الغرفة المعنية بالنسبة لغرف التجارة والصنا وبالمدينة التي يوجد

 والخدمات وغرف الصيد البحري.

القيام  تتألف اللجنة الإدارية التي يرأسها العامل أو السلطة التي يفوض إليها

 : مقامه في ذلك علاوة على رئيسها من

مل ناخبين عن الغرفة المعنية يحسنان القراءة والكتابة، يعينهما العا -

 بصفتهما عضوين أصليين؛

                                                           
بمسطرة وضع  قارن الفرع الثاني أعلاه، مع الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الأول المتعلق -69

 .، السالف الذكر57.11اللوائح الانتخابية العامة من القانون رقم 
ولى من القانون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الأ 239تميم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة تم تغيير وت -70

 .، السالف الذكر64.02
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و أو ناخبين آخرين يعينان بنفس الكيفية للنيابة عنهما، وإذا تغيب العض -

العضوان الأصليان أو عاقهما عائق يدعى الناخبان المذكوران 

 ليخلفاهما حسب ترتيب تعيينهما.

ص كل غير أن اللجنة الادارية تتألف بالنسبة لغرف التجارة والصناعة فيما يخ

لنفوذ اأعلاه المتواجدة في  227صناف المهنية المشار إليهما في المادة صنف من الأ

الترابي للغرفة من عضو أصلي وعضو احتياطي يعينان من طرف العامل من بين 

لوزير الناخبين المنتمين لكل صنف من الأصناف المهنية المذكورة، كما تضم ممثلا ل

 المكلف بالتجارة والصناعة.

ن ية بالنسبة لغرف الصيد البحري فيما يخص كل هيئة متتألف اللجنة الإدار

لترابي أعلاه المتواجدة في النفوذ ا 235الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة 

للغرفة من عضو أصلي وعضو احتياطي يعينان من طرف العامل من بين الناخبين 

  المنتمين لكل هيئة من الهيئات المعنية.

ئها حري، فإن اللجنة الإدارية تضم، علاوة على أعضابالنسبة لغرف الصيد الب

  ممثلا للوزير المكلف بالصيد البحري.

تتألف اللجنة الإدارية بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية من عضوين اثنين 

أصليين وعضوين احتياطيين يعينون من طرف العامل من بين الناخبين، يمثلان على 

أعلاه. كما تضم ممثلا للوزير  228إليهما في المادة  التوالي الصنفين المهنيين المشار

 . 71المكلف بالصناعة التقليدية

يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية بناء على طلب من الرئيس 

  إلى الموظفين أو كل الأشخاص الذين قد تستعين بآرائهم في اتخاذ مقررتها.

 240المادة 

لبحري التجارة والصناعة والخدمات أو غرفة الصيد اإذا كانت دائرة نفوذ غرفة 

ليم تشمل عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم، عني في كل عمالة أو إق

سها بإحداث لجنة إدارية فرعية تتألف حسبما هو مبين أعلاه، ويعين أعضاءها ويرأ

وذ ي دائرة نفالعامل أو ممثله ويعهد إليها بمهمة وضع وإيداع لائحة الناخبين ف

  العمالة أو الاقليم المقصود.

 72241المادة 

فرعية في تجتمع اللجنة الادارية أو عند الاقتضاء اللجنة أو اللجان الادارية ال

 تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

                                                           
، 36.08انون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الق 239تم تغيير وتتميم الفقرة السادسة من المادة  -71

 .السالف الذكر
، 36.08انون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الق 241ن المادة تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة م -72

 .السالف الذكر
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نية تتداول في طلبات القيد وتقبل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط القانو

 طلبات التي لا تتوافر فيها.وترفض ال

ائها. لا تكون مداولات اللجان المشار إليها أعلاه صحيحة إلا بحضور ثلثي أعض

ي وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذ

 يكون فيه الرئيس.

 دهيجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص رفض طلب تقيي

يام التالية في اللائحة الانتخابية القرار القاضي بذلك، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أ

 لصدور قرار الرفض، ويجب أن يتم في محل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل.

ة وتودعها تحرر اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها اللائحـة الانتخابية المؤقت

قر الغرفة ية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمفي مكاتب السلطة الإدارية المحل

من  المعنية خلال أجل خمسة أياما يبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم بناء على اقتراح

 وزير الداخلية، ويخبر الجمهور بذلك بكل الطرق المألوفة الاستعمال.

 242المادة 

سابقة المادة ال يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال الأجل المشار إليه في

 على اللائحة الانتخابية وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات

  ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

يطلب  يجوز لكل شخص لم يقيد فـي اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية أن

للوائح االإدارية كما يجوز لكل شخص مقيد في خلال نفس الأجل قيده فيها لدى اللجنة 

الانتخابية أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير 

و رئيـس قانونية، ويخول نفس الحق إلى العامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أ

  الدائرة أو القائد.

 شكوى. ويسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا عن كل طلب أو

الأجل المنصوص عليه في الفقرة   لا تقبل أية شكوى أو طلب بعد انصرام

  أعلاه. 241الأخيرة من المادة 

 73243المادة 

لإدارية تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها فـي المادة السابقة على اللجنة ا

ن مية التي تجتمع في شكل لجنة للفصل والتي تتألف فضلا عن أعضاء اللجنة الإدار

لغرفة ناخبين يعينهما العامل من بين الناخبين المقيدين في اللائحة الانتخابية ل

  المعنية.

غير أن اللجنة المذكورة تضم بالنسبة إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات 

وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري إضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية 

أو صنف مهني يوجد بالنفوذ الترابي للغرفة يعينه العامل  ناخبا من كل هيئة ناخبة

                                                           
 .لسالف الذكر، ا64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى  243تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة  -73
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من بين الناخبين المنتمين لكل صنف أو كل هيئة من الأصناف المهنية أو الهيئات 

  الناخبة المعنية.

تجتمع لجنة الفصل في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية، 

  من هذا القانون. 241المادة وتتداول هذه اللجنة وفق الشروط المقررة في 

تكون قرارات لجنة الفصل معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى 

والطلبات مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيس اللجنة الادارية كتابة فـي أجل 

  الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل.

اللجنـة موضوع جـدول تعديلي يودع في المكاتب المشار إليها  تكـون قرارات

أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه والحصول  241في المادة 

على نسخة منه في عين المكان وذلك خـلال خمسة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد 

  بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

ل شخص يعنيه، الأمر أن يقيم دعوى طعن في قرارات يجوز خلال نفس الأجل لك

من هذا القانون، ويخول نفس  278لجنة الفصل وفق الشروط المقررة في المادة 

  الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد.

 244المادة 

ئح النهائية يحدد بمرسوم التاريخ الذي تحصر فيه اللجان الإدارية اللوا

  للناخبين.

تحصر هذه اللوائح حسب الدائرة الانتخابية بالنسبة لغرف الفلاحة وحسب 

  الدائرة الانتخابية والصنف المهني بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية.

توضع اللوائح الانتخابية على التوالي بالنسبة لغرف التجارة والصناعة 

الأجزاء المطابقة للأصناف المهنية أو والخدمات وغرف الصيد البحري حسب عدد 

  لهيئاته الناخبة.

إذا كانت دائرة نفوذ غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصيد البحري 

وجب أن تضاف اللوائح المشار   تشمل عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم،

أو الإقليم الذي يوجد مقر إليها في الفقرة السابقة إلى اللائحة الموضوعة للعمالة 

 الغرفة بدائرة نفوذه قصد وضع لائحة الناخبين للغرفة المعنية.

 245المادة 

تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء 

انتخابات الغرف المهنية العامة أو التكميلية إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا 

على أن تراعى في ذلك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص القانون 

 بعده. 255عليها في المادة 

 246المادة 

  تستخرج اللوائح النهائية لناخبي الغرفة المهنية من الحاسوب.
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لوائح لتوجه اللوائح المذكورة إلى رؤساء اللجان الإدارية لبحث مدى مطابقتها 

 محليا من طرف اللجان الإدارية. الانتخابية المحصورة

اد على لا تعتمد اللوائح المذكورة لإجراء العمليات الانتخابية إلا بعد الإشه

ابقتها مطابقتها للوائح المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية؛ وفي حالة عدم مط

أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراج اللوائح من الحاسوب، تعتمد اللائحة 

 رة محليا من طرف اللجنة الإدارية.المحصو

 74الباب الثاني: مراجعة اللوائح الانتخابية

 247المادة 

طبقا  تباشر كل سنة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية

  لأحكام هذا الباب.

لال من هذا القانون خ 239تتلقى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 

هم ليات المراجعة طلبات القيد الصادرة عن الأشخاص الذين تتوافر فيقيامها بعم

ئح أسماء الشروط المطلوبة قانونا للقيد في اللوائح الانتخابية، وتشطب من هذه اللوا

حكام هذا الأشخاص المتوفين أو الذين فقدوا الأهلية الانتخابية أو صفة ناخب طبقا لأ

  القانون.

 248المادة 

نه م 31يد في اللوائح الانتخابية من فاتح ديسمبر إلى غاية تودع طلبات الق

مها بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الادارية لهذا الغرض، ويجب أن يتم تقدي

 أعلاه. 238وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 مهني أوإذا تعلق الأمر بطلب يهدف إلى نقل قيد من لائحة انتخابية لصنف 

، لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من لائحة غرفة إلى لائحة أخرى

وجب أن يشفع الطلب بما يثبت أن المعني بالأمر طلب شطب اسمه من اللوائح 

  الانتخابية المقيد فيها.

 249المادة 

ذا هيناير أو في غده إذا صادف  5تجتمع اللجنة الادارية كل سنة ابتداء من 

، منه 9تاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية ال

 10اح وتودع الجدول التعديلي المؤقت للوائح الانتخابية في الساعة الثامنة من صب

لوائح من هذا القانون، وتودع معه ال 241يناير بالمكاتب المشار إليها في المادة 

  الانتخابية للسنة السابقة.

                                                           
الانتخابية العامة  قارن الباب الثاني أعلاه، مع الباب الثالث من القسم الأول المتعلق بمراجعة اللوائح -74

 .، السالف الذكر57.11من القانون رقم 
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 250المادة 

تتداول اللجنة الإدارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات المتوافرة فيها الشروط 

القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط، وتشطب من اللوائح 

الانتخابية أسماء الأشخاص المتوفين أو الذين فقدوا الأهلية الانتخابية أو صفة ناخب 

عليها في هذا القانون، كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية طبقا للأحكام المنصوص 

التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو 

تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة عليها بعد رصدها بواسطة 

  الحاسوب.

وفقا للمسطرة المحددة في تتداول اللجنة الإدارية وتتخذ مقرراتها وتبلغها 

 من هذا القانون. 241المادة 

 251المادة 

تبقى اللائحة الانتخابية للسنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت مودعين 

من هذا القانون طيلة الثمانية أيام كاملة  241بالمكاتب المشار إليها في المادة 

أبواب البنايات الادارية الموالية، ويخبر الجمهور بواسطة إعلانات ملصقة في 

وإعلانات بواسطة الاذاعة أو التلفزيون والصحف أو بأية وسيلة أخرى مألوفة 

الاستعمال بأنه يمكن لكل شخص أن يطلع على اللائحة المذكورة وأن يحصل على 

نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر 

  ة.باقتراح من وزير الداخلي

يجوز لكل من لم يتم تقييده أن يوجه خلال نفس الأجل طلب تقييد إلي رئيس 

  من هذا القانون. 238اللجنة الادارية يحرر طبق الشكليات المقررة في المادة 

يجوز لكل ناخب تم تقييده أن يطالب إما بتقييد ناخب أغفل تقييده وإما بشطب 

نفس الحق للعامل أو الباشا أو رئيس  ويخول  شخص مقيد بصفة غير قانونية،

  الدائرة أو القائد.

 يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا عن كل طلب أو شكوى. 

المادة  تعرض الطلبات والشكاوى على نظر لجنة الفصل المنصوص عليها في 

  من هذا القانون. 243

لفقرة لا تقبل أية مطالبة أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في ا

  الأولى أعلاه.

 252المادة 

فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم  10تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 

منه وتكون قراراتها  14وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية  عيد ديني

معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي 

رات ويبلغها رئيس اللجنة في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين لهذه المقر

 بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل.
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 253المادة 

 فبراير في الساعة الثامنة صباحا الجدول التعديلي النهائي 15يودع يوم 

  من هذا القانون. 241بالأماكن الإدارية المنصوص عليها في المادة 

 ناخب أن يطلع في كل مكان من تلك الأماكن على هذا الجدول وأنيجوز لكل 

نية أيام يأخذ نسخة منه في عين المكان ليتسنى له عند الحاجة أن يقيم، خلال أجل ثما

ات التي كاملة تبتدئ من يوم إيداع الجدول التعديلي النهائي، دعوى الطعن في المقرر

  بعده. 278يتضمنها هذا الجدول طبقا لأحكام المادة 

رفة غمارس لائحة الناخبين بالنسبة لكل  31تحصر اللجنة الادارية نهائيا في 

  من هذا القانون. 244مهنة طبقا لأحكام المادة 

 254المادة 

و أإذا تعذر في إحدى الغرف المهنية وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها 

اريخ وآجال جديدة ضبطها في التواريخ وداخل الآجال المقررة لذلك، تحدد تو

لاجتماعات اللجنة الإدارية ولجنة الفصل، وتضرب آجال جديدة لوضع اللائحة 

  بموجب قرار لوزير الداخلية.

 75255المادة 

ئح تعتمد اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وحدها إلى أن تحصر نهائيا اللوا

ع مراعاة مالتكميلية الانتخابية للسنة الموالية فيما يخص جميع الانتخابات العامة أو 

 التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها إثر الحالات الآتية:

 وفاة ؛ .1

 الأحكام النهائية الصادرة على إثر دعاوى الطعن المقدمة ضد مقررات .2

 اللجنة الادارية ؛

 ظهور قيد من قيود الأهلية الانتخابية؛ .3

 إغفال التقييد في اللائحة الانتخابية على إثر خطأ مادي ؛ .4

 تقييد في عدة لوائح أو تقييدات متعددة في لائحة واحدة ؛ال .5

زاولتها الكف بعد انتهاء أجل التقييد عن القيام بالمهام التي يترتب على م .6

 التجريد من حق التصويت؛

ل استيفاء شرط السن أو الإقامة في دائرة نفوذ الغرفة بعد انتهاء أج .7

 التقييد؛

الذي غادر المنشأة أو كف فيها القيام، عند الاقتضاء، بتعويض الممثل  .8

عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة في الفقرة الثانية من 

من هذا القانون بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات  223المادة 
                                                           

 .، السالف الذكر64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  255تم تغيير وتتميم المادة  - 75
 .كر، السالف الذ57.11من القانون رقم  30أعلاه، مع المادة  255قارن مع  المادة  -   
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بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية وفي  228وفي البند )ب( من المادة 

من هذا القانون بالنسبة لغرف  229الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 

 الصيد البحري؛

د الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بع .9

 إدخالها إلى الحاسوب.

ذا وردت إأعلاه إلا  8و 7لا تقبل طلبات التقييد المقدمة طبقا لأحكام الفقرتين 

 م الاقتراع.على مقر اللجنة الادارية قبل اليوم العاشر السابق ليو

تكون أعمال الإضافة أو الشطب المذكورة موضوع جدول تعديلي يحرره رئيس 

 اللجنة الإدارية. وينشر هذا الجدول قبل تاريخ الاقتراع بخمسة أيام.

حكام غير أن أعمال الشطب على إثر وفاة أو على إثر فقدان الأهلية ناتج عن أ

ر بصفة ممثل، يباشرها على الفو قضائية أو على إثر فقد الصفة بالنسبة للناخب

حكم رئيس اللجنة الادارية بمجرد توفره على الإعلام بالوفاة أو على نسخة من ال

 بالإدانة أو على ما يثبت أن الناخب فقد صفة ممثل.

 256المادة 

تؤهل اللجان الادارية على صعيد كل غرفة مهنية في حالة إدخال اللوائح 

ى الحاسوب للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها الانتخابية للغرف المهنية إل

في عدة لوائح انتخابية  76في اللوائح المحصورة نهائيا كإغفال قيد شخص أو تقييده

أو تكرار تقييده في لائحة واحدة حيث تقوم بدراسة الحالات المحالة عليها نتيجة 

أنها طبقا لأحكام الباب عملية المعالجة المعلوماتية واتخاذ القرار المناسب في ش

 الثاني من القسم الأول من هذا القانون مع مراعاة ما يلي:

حة تودع اللجنة الادارية المختصة الجدول التعديلي المؤقت رفقة اللائ -

يعينها  الانتخابية النهائية وكذا الجدول التعديلي النهائي بالمكاتب التي

 رئيس اللجنة الإدارية لهذا الغرض.

ية طبقا ع المتعلق بالتقييد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنيسوى النزا -

 من هذا القانون. 278لأحكام المادة 

 257المادة 

يدة تجري وفقا لأحكام هذا الجزء جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية الجد

  أو مراجعتها بصفة استثنائية.

                                                           
 10)  4171ذي الحجة  2بتاريخ  4472أعلاه، بالجريدة الرسمية عدد  256دة تم استدراك الخطأ بالما -76

 .649، ص (1997أبريل 
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 هاالباب الثالث: تعيين الدوائر الانتخابية ونفوذها ومقار

 258المادة 

ي يباشر بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك من وزير الداخلية والوزير الوص

ر كل دائرة على الغرفة المعنية تعيين الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة وتحديد مق

  ونفوذها الترابي وعدد المقاعد المخصصة لها.

كل مهنية لكل غرفة ويحدد نفس المرسوم كذلك توزيع المقاعد على الأصناف ال

قليدية دائرة انتخابية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة الت

  وغرف الصيد البحري.

 الباب الرابع: أسلوب الاقتراع

 259المادة 

ي ينتخب أعضاء غرف الفلاحة بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية ف

  دورة واحدة.

التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية ينتخب أعضاء غرف 

ية، وغرف الصيد البـحري بالاقتراح النسبي على اللوائح على أساس قاعدة أكبر بق

واحدة  على أن الانتخاب يكون عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة

 .عندما يقتضي الأمر انتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية

 الباب الخامس: شروط أهلية الترشح وموانعه

 77260المادة 

يشترط فيمن يترشح لانتخابات غرف الفلاحة أو غرف التجارة والصناعة 

والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، علاوة على شرط 

اللائحة ، أن يكون مقيدا في 78من هذا القانون 41السن المنصوص عليه في المادة 

  الانتخابية للغرفة المهنية المعنية.

 يجب على المرشح أن يثبت أيضا أنه يمارس بكيفية فعلية، منذ ثلاث سنوات

معنية متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع، نشاطا مهنيا في دائرة نفوذ الغرفة ال

مصنفا ضمن الصنف المهني أو الهيئة الناخبة التي يترشح برسمها، وذلك ضمن 

  الشروط المحددة في هذا القانون.

                                                           
، 36.08القانون رقم  أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من 260تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة  - 77

 .السالف الذكر
 .أعلاه 41أنظر هامش المادة  -78
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 261المادة 

لا ينتخب في الغرف المهنية: الأشخاص الجاري في حقهم منذ وضع اللائحة 

الانتخابية أو مراجعتهـا الأخيرة أحد أنواع عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها 

م المادة من هذا القانون وغير الممكن لهم الاستدلال بأحكا 221و 796و  5في المواد 

  من هذا القانون. 237

كم حلا ينتخب أيضا الأشخاص المجردون من الحق في قابلية الانتخاب على إثر 

  قضائي أو عقوبات بالتجريد من الحقوق الوطنية.

 الباب السادس: الترشيحات

 80262المادة  

 تسري على انتخاب أعضاء الغرف المهنية الأحكام المنصوص عليها في الباب

واريخ تمن الجزء الأول من القسم الثاني من هذا القانون والمتعلقة بتحديد الثالث 

مع  وآجال العمليات الانتخابية وبإيداع وتسجيل الترشيحات وبتخصيص الرموز وذلك

 مراعاة أحكام هذا الباب.

 263المادة 

ل ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية قب

  لمذكور بعشرين يوما على الأقل.التاريخ ا

 264المادة 

من  تودع الترشيحات أو لوائح المرشحين في الساعة الثانية عشرة على الأكثر

اب والمشار زوال اليوم العاشر السابق للاقتراع بمقر اللجنة الإدارية المعنية بالانتخ

  أعلاه. 239إليها في المادة 

الأصناف المهنية بالنسبة لغرف يجب أن تودع التصريحات بالترشيح حسب 

التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وحسب الهيئة الناخبة 

  بالنسبة لغرف الصيد البحري.

يجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد المراد 

  شغلها في الصنف المتعلق بالدائرة الانتخابية المعنية.

 265المادة 

ادة يجب أن تودع التصريحات بالترشيح وفق الكيفيات والشروط المقررة في الم

 من هذا القانون، كما يجب أن تتضمن هذه التصريحات بالنسبة لغرف التجارة 45

والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري الصنف 

  المهني أو الهيئة الناخبة المعنية.

                                                           
 .أعلاه 221ي هامش المادة نفس الملاحظة الواردة ف -79
 . لف الذكر، السا64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  262تم تغيير وتتميم المادة  -80
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 لعمليات الانتخابيةالباب السابع: ا

 الفرع الأول: العمليات التحضيرية للاقتراع

 81266المادة 

مادة يحاط الناخبون علما بأماكن التصويت بواسطة الإشعار المشار إليه في ال

ستفتاء المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الا 57.11من القانون رقم  54

العمومية خلال الحملات الانتخابية  واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري

عليها  والاستفتائية.  ويوجه الإشعار إلى الناخبين المعنيين وفق الكيفية المنصوص

  المذكورة. 54في المادة 

 267المادة 

 يجب أن تتضمن أوراق التصويت الموضوعة وفق الكيفيات المقررة في المادة

 نف المهني أو الهيئة الناخبةمن هذا القانون، بيان الغرفة المهنية والص 55

  للمرشحين.

 82268المادة 

تسري على عمليات إحداث مكاتب التصويت وتعيين رؤسائها وأعضائها 

  من هذا القانون. 58و  57و  56ونوابهم وكذا سير هذه المكاتب أحكام المواد 

  تراع.يحاط الجمهور علما بأمان التصويت عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاق

 الفرع الثاني: عمليات التصويت

 269المادة 

 62ة وما يليها إلى غاية الماد 59تجري عمليات التصويت وفقا لأحكام المواد 

 من هذا القانون.

 الفرع الثالث: فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

 الفصل الأول: أحكام مشتركة

 270المادة 

من هذا  64و  63لمادتينتجري عمليات فرز وإحصاء الأصوات طبقا لأحكام ا

  القانون.

                                                           
 .ذكر، السالف ال 57.11من القانون رقم  123أعلاه، بمقتضى المادة  266تم نسخ وتعويض المادة  -81
 .لف الذكر، السا64.02مادة الأولى من القانون رقم أعلاه، بمقتضى ال 268تم تغيير وتتميم المادة  -82
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 الفصل الثاني: غرف الفلاحة

 83271المادة 

 يعلن رئيس المكتب إلى العموم نتيجة الفرز بمجرد الانتهاء من مباشرته.

إن غير أنه إذا كانت الدائرة الانتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت، ف

ها قررها حالا ويوقع عليالنتيجة التي تسفر عنها في كل مكتب من هذه المكاتب ي

رئيس وأعضاء المكتب، ثم يحملها رئيس مكتب التصويت إلى المكتب المركزي 

اء من هذا القانون الذي يباشر في الحال بمحضر رؤس 56المنصوص عليه في المادة 

 ا.جميع مكاتب التصويت الأخرى إحصاء أصوات الدائرة المقصودة ويعلن عن نتيجته

حصاء الأصوات والإعلان عن النتائج وفقا لأحكام تثبت في محضر عملية إ

 من هذا القانون. 65المادة 

 84272المادة 

  .من هذا القانون 66يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 

م من هذا القانون كل مرشح ت 82و 81يتعرض للعقوبات المقررة في المادتين 

ط أنه لم يستوف وقت إيداع ترشيحه شرو انتخابه عضوا في غرفة للفلاحة والحالة

رار الأهلية للانتخاب المطلوبة. وعلاوة على ذلك يعلن في الحال عن استقالته بق

 للوزير المكلف بالفلاحة.

سب يخول حينذاك المرشح المعلن عن استقالته أجل أربعة أيام كاملة ليطلب ح

لغاء من هذا القانون إ المسطرة المحددة في أحكام الجزء الرابع من القسم الثاني

 المقرر الصادر في شأنه.

 273المادة 

ات يحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت وفق الكيفي

  من هذا القانون. 65المحددة في المادة 

في  يحتفظ بنظير واحد في محفوظات مقر الدائرة الانتخابية وبالنظير الثاني

وب بالأوراق إليه الدائرة الانتخابية، أما النظير الثالث المصحمكتب الاقليم المنتمية 

ه المثبتة فيوضع في ظرف مختوم يوقع عليه طبق نفس الشروط المبينة أعلاه ويوج

 إلى المحكمة الادارية التابعة لنفوذها الدائرة الانتخابية.

ثم يوضع ضمن نفس الكيفيات محضر إحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج 

راع الموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب المركزي وكذا من طرف الاقت

ن رؤساء جميع مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المذكور، ويوجه إلى نفس الأماك

  التي وجهت إليها محاضر مكاتب التصويت.

                                                           
 .لف الذكر، السا64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  271تم تغيير وتتميم المادة  -83
، 64.02انون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الق 272تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة  -84

 .السالف الذكر
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الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف 

 الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري

 274المادة 

م يحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت وفقا لأحكا

 من هذا القانون. 65المادة 

يحتفظ بنظير من المحضر في مقر مكتب التصويت ويوضع النظير الثاني 

المضافة إليه الأوراق المتنازع فيها والملغاة والأوراق غير القانونية في ظرف 

يس وأعضاء مكتب التصويت ويوجه في الحال إلى لجنة الاحصاء مختوم يوقعه رئ

بعده. ويودع النظير الثالث بكتابة ضبط المحكمة  275المنصوص عليها في المادة 

 . 85الادارية التابعة لها الدائرة الانتخابية

 275المادة 

نية تحدث بمقر كل عمالة أو إقليم لجنة إحصاء تتألف حسب طبيعة الفرقة المع

 يأتي:ممن 

 رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛ -

 ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ -

  ممثل العامل، كاتبا. -

  يجوز للمرشحين أو ممثليهم حضور أشغال اللجنة.

 276المادة 

و أتقوم اللجنة المذكورة أعلاه بإحصاء الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح 

  لقانون.من هذا ا 66كل لائحة وبإعلان نتائج التصويت النهائية وفقا لأحكام المادة 

 تثبت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال بمحضر يوقعه رئيس

  وأعضاء اللجنة.

يم، يسلم نظير من المحضر إلى العامل للاحتفاظ به في مقر العمالة أو الإقل

نسخة  مة الادارية التابعة لنفوذها العمالة أو الإقليمويوجه في الحال إلى المحك

موضوعة مع جميع الأوراق الملحقة في ظرف مختوم موقع عليه وفق نفس الشروط 

 المشار إليها في الفقرة السابقة.

يوجه في الحال نظير موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع إلى مقر الدائرة 

  الانتخابية.

  ق الشروط المشار إليها أعلاه.توقع جميع نظائر المحضر وف

                                                           
، 64.02انون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الق 274تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة  -85

 .السالف الذكر
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م تمن هذا القانون كل مرشح  82و  81يتعرض للعقوبات المقررة في الحالتين 

ية انتخابه عضوا في غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليد

ة أو غرفة للصيد البحري والحالة أنه لم يستوف وقت إيداع ترشيحه شروط الأهلي

بقرار  المطلوبة، وعلاوة على ذلك يعلن في الحال عن استقالته حسب الحالةللانتخاب 

 للوزير الوصي عن الغرفة المعنية.

 الباب الثامن: إيداع المحاضر

 86277المادة 

دارية لكل مرشح يعنيه الأمر أن يطلع بمقار الدائرة الانتخابية أو السلطة الا

تضى كتب من مكاتب التصويت وإن اقالمحلية أو العمالة أو الاقليم على محضر كل م

ملة الحال محضر المكتب المركزي أو محضر لجنة الاحصاء خلال الثمانية أيام الكا

 281التالية لتحريرها ليقيم عند الحاجة دعوى الطعن المنصوص عليها في المادة 

 من هذا القانون.

ي يها فتوضع قوائم التوقيع رهن إشارة الناخبين وفق نفس الشروط المشار إل

 الفقرة السابقة.

مقر كل تودع لنفس الغاية، خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، ب

غرفة مهنية، حسب الحالة، نسخة من محضر مكتب التصويت أو المكتب المركزي، 

و محضر عند الاقتضاء، المتضمن للنتائج النهائية للاقتراع بالنسبة لغرف الفلاحة أ

يدية النسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقللجنة الإحصاء ب

  وغرف الصيد البحري.

 الباب التاسع: المنازعات الانتخابية

الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بوضع ومراجعة اللوائح 

 الانتخابية

 278المادة 

رف وغتسوى الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة 

ا التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري طبق

  من هذا القانون. 37و  36للأحكام المنصوص عليها في المادتين 

                                                           
، السالف 6.083أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  277أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة  -86

 . الذكر
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 الفرع الثاني: الطعون المتعلقة بالترشيحات

 87279المادة 

 68 يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات حسب الأحكام المقررة في المادة

 : من هذا القانون مع مراعاة ما يلي

يجوز لكل مرشح أو لوكيل كل لائحة تم رفض إيداع ترشيحه أن يطعن  -

في مقرر السلطة المكلفة بتسجيل الترشيحات أمام المحكمة الادارية 

 المختصة في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض؛

تاريخ إيداع الطعن  تبت المحكمة الادارية نهائيا في ظرف يومين من -

  بكتابة ضبطها وتبلغ حكمها إلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.

 الفرع الثالث: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

 280المادة 

المادة  لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات المقررة في

  من هذا القانون. 74

 281المادة 

تكون المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية يمكن أن 

ولجان الاحصاء فيما يخص العمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات والاعلان عن 

نتائج الاقتراع، موضوع دعوى طعن طبق الشروط المقررة في الجزء الرابع من 

  القسم الثاني من هذا القانون.

 الجزئية وأحكام متفرقةالباب العاشر: الانتخابات 

 88282المادة 

في حالة الوفاة أو إذا ما أعلن عن استقالة عضو في غرفة للفلاحة أو غرفة 

للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد البحري 

من هذا القانون أو إذا ما ألغيت  283و 276و  272ضمن الشروط المقررة في المواد 

من هذا القانون أو على إثر دعوى الطعن  74الاقتراع عملا بأحكام المادة  نتائج

أعلاه فإن المقعد الشاغر  281المقامة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

في اللائحة بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية 

ي نفس اللائحة في الهيئة الناخبة وغرف الصيد البحري يسند إلى المرشح الموالي ف

المعنية وإن لم يوجد فـإن الانتخابات الجديدة التي تصير ضرورية تباشر في أجل لا 

( ابتداء من تاريخ المقرر الذي تعلن بمقتضاه 60يمكن أن يتجاوز ستين يوما )

                                                           
 .لف الذكر، السا36.08ى المادة الأولى من القانون رقم أعلاه، بمقتض 279تم تغيير وتتميم المادة  -87
 .لف الذكر، السا64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  282تم تغيير وتتميم المادة  -88



 

168 
 

المذكورة إن  283و 276و  272الاستقالة في الحالات المنصوص عليها في المواد 

كن ذلك المقرر موضوع دعوى طعن، أو فـي الأحوال الأخرى ابتداء من تاريخ لم ي

  الوفاة أو تاريخ تبليغ الحكم النهائي الصادر في دعوى الطعن.

 89283المادة 

ضو في يعلن العامل الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة حالا عن استقالة كل ع

ية أو ت أو غرفة للصناعة التقليدغرفة للفلاحة أو غرفة للتجارة والصناعة والخدما

 غرفة للصيد البحري يوجد لسبب طارئ بعد انتخابه في إحدى حالات عدم الأهلية

و منتخبا المقررة في هذا القانون أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أ

  فيها.

 284المادة 

ف نتخابات غرتنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة ا

الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف 

اني الصيد البحري على التوالي والعقوبات المقررة لها طبقا لأحكام الجزئين الث

 والخامس من القسم الثاني من هذا القانون.

  

                                                           
 .لف الذكر، السا64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  283تم تغيير وتتميم المادة  -89
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ية أثناء القسم الرابع: التمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العموم

 الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية

الجزء الأول: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي 

 91والنقابات 90تقوم بها الأحزاب السياسية

 92الجزء الأول المكرر: دعم قدرات النساء التمثيلية

 المكررة 288المادة 

، دعم يخصص لتقوية قدرات 93وكيفيات تحدد بنص تنظيمييقدم، وفق شروط 

النساء  التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية يطلق عليه اسم 

 ».صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء«

 الجزء الثاني: مصاريف المرشحين أثناء الحملات الانتخابية

 289المادة 

للانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، الالتزام  يتعين على المرشحين

يتخذ باقتراح من وزير  94بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم

  الداخلية ووزير العدل وزير المالية.

                                                           
 29.11نظيمي رقم من القانون الت 71الجزء الأول من القسم الرابع أعلاه، بمقتضى المادة تم نسخ أحكام  -90

 1432ة ذي القعد 24بتاريخ  1.11.166المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
ص ( 2011أكتوبر  24)  1432ذو القعدة  26بتاريخ  5989، الجريدة الرسمية عدد (2011أكتوبر  22)

5172. 
ا النقابات بمقتضى تم نسخ الأحكام المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم به -91

 .، السالف الذكر 57.11من القانون رقم  136المادة 
لسالف ، ا36.08رقم  تم تتميم القسم الرابع بالجزء الأول مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون -92

 .الذكر
اتح ذي المتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء الصادر في ف 2.13.533أنظر المرسوم رقم  -93

 ) 1434ذو الحجة  15بتاريخ  6197والمنشور بالجريدة الرسمية عدد ( 2013أكتوبر  7)1434الحجة 
 .6598ص ( 2013أكتوبر  21

( 2015وليو فاتح ي)  1436من رمضان  14بتاريخ  5.4522.1أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم   - 94
ت بتحديد سقف المصاريف الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجها

بتاريخ  6374وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات و المقاطعات، الجريدة الرسمية عدد 

 .6147، ص (2015يوليو 2)  1436من رمضان  15
 المادة الأولى
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 95290المادة 

 يضع كل مرشح جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقها

انا صرف المبالغ المذكورة. ويجب عليه أيضا أن يضع بيبجميع الوثائق التي تثبت 

 مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية.

 291المادة 

يجب على المرشحين للانتخابات التشريعية أن يودعوا داخل أجل شهر واحد 

بية من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخا

  أعلاه. 290قا بالوثائق المشار إليها في المادة جردا بالمصاريف مرف

 292المادة 

تحدث لجنة تتولى بحث جرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمتعلقة 

 بمصاريف المرشحين للانتخابات التشريعية خلال الحملات الانتخابية.

 تتألف هذه اللجنة ممن يأتي:

 قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، رئيسا؛ -

 بمحكمة النقض يعينه وزير العدل ؛قاض  -

 ممثل لوزير الداخلية؛ -

 مفتش المالية يعينه وزير المالية. -

  تضمن اللجنة نتيجة بحثها في تقرير.

 293المادة 

م يتم لأعلاه أن جرد المصاريف  292إذا لاحظت اللجنة المشار إليها في المادة 

لمحدد ايتضمن تجاوزا للسقف إيداعه خلال الأجل المحدد لهذه الغاية، أو لاحظت أنه 

  طبقا لهذا القانون، أحالت الأمر على الجهة القضائية المختصة.

 294المادة 

يمكن للقاضي المحال عليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب جماعي أن يلزم 

ها لالمرشح المعني في أجل يحدده له بالإدلاء بجرد المصاريف والوثائق المثبتة 

  أعلاه. 290دة والمشار إليها في الما

                                                           

بية برسم يحدد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة للمترشحين والمترشحات الخاصة بالحملات الانتخا"  

 :انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما يلي
 درهم لكل مترشح أو مترشحة؛ 300.000: بالنسبة لمجلس المستشارين -
 درهم لكل مترشح أو مترشحة؛ 150.000: بالنسبة لمجالس الجهات -
 درهم لكل مترشح أو مترشحة؛ 50.000: بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم -
 ."درهم لكل مترشح أو مترشحة 60.000: بالنسبة لمجالس الجماعات -

 . لف الذكر، السا36.08القانون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من  290تم تغيير وتتميم المادة  -95
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 96الجزء الثالث: استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية

 القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية

 296المادة 

و  193و  168و  68و  37و  36بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 

نتخابية الامن هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح  279و 278و  214

جال وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآ

  لمذكورة.االمحددة في المواد المشار إليها أعلاه. وتبت المحكمة طبقا لأحكام المواد 

في  غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق

 يث يوجد مقر محكمة إدارية.العمالات والأقاليم ح

تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، المشار إليها في الفقرة الأولى 

 . 97من هذه المادة، أمام محاكم الاستئناف الإدارية

 297المادة 

 تنسخ أحكام:

هير المتعلق بتنظيم الاستفتاءات الصادر بتنفيذه الظ 8.80القانون رقم  -

ماي  9) 1400من جمادى الآخرة  23بتاريخ  1.80.273الشريف رقم 

 ( ؛1980

مة المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العا 12.92القانون رقم  -

 وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتنفيذه

يونيو  11) 1412ذي الحجة  9بتاريخ  1.92.90الظهير الشريف رقم 

 ( ؛1992

بتاريخ  1.63.273من الظهير الشريف رقم  52والفصل  الباب الثاني -

( في شأن تنظيم العمالات 1963سبتمبر  12) 1383من ربيع الآخر  22

 والأقاليم ومجالسها ؛

 ) الفقرتان الثالثة 45( و 1) البند  43و  40الجزء الأول والفصول  -

من  24الصادر في  1.62.281والرابعة( من الظهير الشريف رقم 

 ( بمثابة النظام الأساسي للغرف1962أكتوبر  24) 1382لأولى جمادى ا

 الفلاحية ؛

                                                           
من القانون  136 تم نسخ الأحكام المتعلقة باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية بمقتضى المادة -96

 . ، السالف الذكر 57.11رقم  
 ، السالف36.08 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  196تمت إضافة الفقرة الثالثة بالمادة  -97

 .الذكر
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) الفقرتان الثالثة  45( و 1)البند  43و  40الجزء الأول والفصول  -

صفر  5الصادر في  1.63.194والرابعة ( من الظهير الشريف رقم 

( بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة 1963يونيو  28) 1383

 التقليدية ؛

)الفقرتان  47( و 4و  2و  1)البنود  45و 42جزء الأول والفصول ال -

صفر  7بتاريخ  1.77.42الثالثة والرابعة( من الظهير الشريف رقم 

( المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي 1977يناير  28) 1397

  لغرف التجارة والصناعة العصرية.

 298المادة 

سوم القيام بمراجعة استثنائية للوائح يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمر

والتي يجب على المغاربة،  1997مارس  31الانتخابية العامة المحصورة في تاريخ 

ذكورا وإناثا، غير المقيدين والبالغين من العمر عشرين سنة شمسية كاملة على الأقل 

المادة أن في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذه 

  يطلبوا تقييدهم فيها.

تقوم اللجان الادارية وفقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من هذا القانون 

بعمليات التقييد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المالية مع مراعاة الأحكام 

 الواردة أدناه:

 تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية طوال خمسة أيام؛ -

يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة في  -

طوال ثلاثة أيام تودع في أثنائه الطلبات والشكاوى  1997مارس  31

 من هذا القانون؛ 12المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 

يحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل  -

ثة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان في ثلا

 المذكورة؛

تبلغ قرارات اللجان الادارية وقرارات لجان الفصل في أجل يوم واحد  -

  ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.

غير أنه لا يجوز شطب الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح 

 12.92تطبيقا للقانون رقم  1997ارس م 31الانتخابية العامة المحصورة فـي 

  المشار إليه أعلاه.

 299المادة 

يباشر، وفقا لأحكام الباب الأول من الجزء الخامس من القسم الثالث من هذا 

وضع لوائح انتخابية جديدة لغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة   القانون،

فيها الأشخاص المقيدون  والخدمات وغرف الصناعة التقليدية يجب أن يطلب تقييدهم
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في اللوائح الانتخابية الموجودة وكذا الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن قيدوا أنفسهم 

  فيها.

تحل اللوائح الانتخابية الجديدة الموضوعة بموجب الفقرة السابقة محل اللوائح 

الانتخابية المتعلقة بنفس الموضوع والموجودة في تاريخ نشر هذا القانون في 

 يدة الرسمية.الجر

 300المادة 

أعلاه، وضع اللوائح  299يباشر، وفقا للأحكام المشار إليها في المادة 

الانتخابية الأولى لغرف الصيد البحري، ويجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 

  من هذا القانون أن يطلبوا تقييدهم فيها. 229

لواجب توفرها في ناخبي يعين العامل من بين الأشخاص المستوفين للشروط ا

الغرف المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، الناخبين الأعضاء الأصليين 

والاحتياطيين في اللجنة الإدارية ولجنة الفصل المشار إليهما على التوالي في 

  من هنا القانون. 243و  239المادتين 

 301المادة 

ب الأعضاء المزاولين مهامهم تنتهي، ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم، مدة انتدا

في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالمجالس الجماعية ومجالس 

العمالات والأقاليم وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف 

 الصناعة التقليدية.

يتم، في التواريخ التي تحدد بمرسوم ووفقا لأحكام هذا القانون، تنظيم انتخاب 

الأعضاء الجدد في المجالس المذكورة وغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة 

والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وكذا تنظيم الانتخابات الأولى لغرف الصيد 

 البحري. 

 

120051683 
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 الفهرس

 7 الانتخابات بمدونة المتعلق 9.97 رقم القانون

 7 العامة الانتخابية اللوائح ومراجعة وضع: الأول القسم

 والأقاليم العمالات مجالس وأعضاء الجهويين المستشارين وانتخاب الاستفتاءات لتنظيم المشتركة الأحكام: الثاني القسم

 7 المهنية الغرف وأعضاء المقاطعات ومجالس والقروية الحضرية الجماعات مجالس وأعضاء

 8 الانتداب ومدة والترشيحات الناخبين ببطائق المتعلقة العامة الأحكام: الأول الجزء

 8 الناخبين قبطائ:  الأول الباب

 9 وموانعه الترشح أهلية شروط: الثاني الباب

 11 وكيفيات الانتخابية العمليات وآجال الانتداب مدة: الثالث الباب

 11 الترشيحات إيداع

 11 الانتداب مدة: الأول الفرع

 11 الاقتراع تاريخ: الثاني الفرع

 12 الترشيحات وتسجيل إيداع: الثالث الفرع

 14 الانتخابية الحملة: الثاني الجزء

 15 التصويت: الثاني الجزء

 15 للاقتراع التحضيرية العمليات: الأول الباب

 15 التصويت أوراق: الأول الفرع

 16 التصويت مكاتب: الثاني الفرع

 18 التصويت كيفيات: الثاني الباب

 19 النتائج وإعلان الأصوات وإحصاء فرز: الثالث الباب

 22 الانتخابية المنازعات: الرابع الجزء

 22 بالترشيحات المتعلقة الطعون: الأول الباب

 22 الانتخابية بالعمليات المتعلقة الطعون: الثاني الباب

 24 لها المقررة والعقوبات الانتخابات بمناسبة المرتكبة المخالفات تحديد: الخامس الجزء

 والأقاليم العمالات مجالس وأعضاء الجهويين المستشارين وانتخاب الاستفتاءات بتنظيم الخاصة الأحكام: الثالث القسم

 30 المهنية الغرف وأعضاء المقاطعات ومجالس والقروية الحضرية الجماعات ومجالس

 30  الاستفتاءات بتنظيم خاصة أحكام: الأول الجزء

 30 الجهات مستشاري بانتخاب خاصة أحكام: الثاني الجزء

 31  والأقاليم العمالات مجالس أعضاء تخاببان خاصة أحكام: الثالث الجزء

 31 والمقاطعات والقروية الحضرية الجماعات مجالس أعضاء بانتخاب خاصة أحكام: الرابع الجزء

 31 المهنية الغرف أعضاء بانتخاب خاصة أحكام: الخامس الجزء

 31 المهنية بالغرف الخاصة الانتخابية اللوائح وضع: الأول الباب

 31 الانتخابية اللوائح في التقييد شروط: الأول الفرع
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 31 العامة الشروط: الأول الفصل

 32 الفلاحة غرف: الثاني الفصل

 33 والخدمات والصناعة التجارة غرف: الثالث الفصل

 35 التقليدية الصناعة غرف: الرابع الفصل

 37 البحري الصيد غرف: الخامس الفصل

 40 متفرقة أحكام: السادس الفصل

 41 الانتخابية اللوائح عوض عملية: الثاني الفرع

 45 الانتخابية اللوائح مراجعة: الثاني الباب

 48 ومقارها ونفوذها الانتخابية الدوائر تعيين: الثالث الباب

 49 الاقتراع أسلوب: الرابع الباب

 49 وموانعه الترشح أهلية شروط: الخامس الباب

 50 الترشيحات: السادس الباب

 51 الانتخابية العمليات: السابع الباب

 51 للاقتراع التحضيرية العمليات: الأول الفرع

 51 التصويت عمليات: الثاني الفرع

 51 النتائج وإعلان الأصوات وإحصاء فرز: الثالث الفرع

 51 مشتركة أحكام: الأول الفصل

 52 الفلاحة غرف: الثاني الفصل

 53 البحري الصيد وغرف التقليدية ناعةالص وغرف والخدمات والصناعة التجارة غرف: الثالث الفصل

 54 المحاضر إيداع: الثامن الباب

 54 الانتخابية المنازعات: التاسع الباب

 54 الانتخابية اللوائح ومراجعة بوضع المتعلقة المنازعات: الأول الفرع

 55 بالترشيحات المتعلقة الطعون: الثاني الفرع

 55 الانتخابية بالعمليات المتعلقة الطعون: الثالث الفرع

 55 متفرقة وأحكام الجزئية الانتخابات: العاشر الباب

 العامة الانتخابات بمناسبة الانتخابية الحملات أثناء العمومية البصرية السمعية الوسائل واستعمال التمويل: الرابع القسم

 57 والتشريعية الجماعية

 57 والنقابات السياسية الأحزاب بها تقوم التي الانتخابية الحملات تمويل في الدولة مساهمة: الأول الجزء

 57 التمثيلية النساء قدرات دعم: المكرر الأول الجزء

 57 الانتخابية الحملات أثناء المرشحين مصاريف: الثاني الجزء

 59 العمومية البصرية السمعية الوسائل استعمال: الثالث الجزء

 59 وختامية انتقالية أحكام: الخامس القسم

 62 الفهرس
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 261المادة 

الأشخاص الجاري في حقهم منذ وضع اللائحة الانتخابية أو : لا ينتخب في الغرف المهنية

 796و  5مراجعتها الأخيرة أحد أنواع عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المواد 

 .من هذا القانون 237من هذا القانون وغير الممكن لهم الاستدلال بأحكام المادة  221و 

ي قابلية الانتخاب على إثر حكم قضائي لا ينتخب أيضا الأشخاص المجردون من الحق ف

 .أو عقوبات بالتجريد من الحقوق الوطنية

 الترشيحات: الباب السادس

 262-80المادة 

تسري على انتخاب أعضاء الغرف المهنية الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من 

وأجال العمليات الجزء الأول من القسم الثاني من هذا القانون والمتعلقة بتحديد تواريخ 

الانتخابية وبإيداع وتسجيل الترشيحات وبتخصيص الرموز وذلك مع مراعاة أحكام هذا 

 .الباب

 263المادة 

ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المذكور 

 .بعشرين يوما على الأقل

 264المادة 

حين في الساعة الثانية عشرة على الأكثر من زوال اليوم تودع الترشيحات أو لوائح المرش

العاشر السابق للاقتراع بمقر اللجنة الإدارية المعنية بالانتخاب والمشار إليها في المادة 

 .أعلاه 239

يجب أن تودع التصريحات بالترشيح حسب الأصناف المهنية بالنسبة لغرف التجارة 

ليدية وحسب الهيئة الناخبة بالنسبة لغرف الصيد والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التق

 .البحري

يجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد المراد شغلها في 

 .الصنف المتعلق بالدائرة الانتخابية المعنية
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 265-81المادة 

 

من  45يجب أن تودع التصريحات بالترشيح وفق الكيفيات والشروط المقررة في المادة 

 :هذا القانون، مع مراعاة الأحكام التالية

 ---------- 

 .أعلاه 221نفس الملاحظة الواردة في هامش المادة  - 79 

 64.02أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  262تم تغيير وتتميم المادة  -80

 .السالف الذكر

 11.21المادة الأولى من القانون رقم أعلاه، بمقتضى  265تم نسخ وتعويض المادة  -81-

 .السالف الذكر

 ------------- 

------------- 

 - 49 - 

يجب أن تتضمن التصريحات بالترشيح بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات  -

 وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري الصنف المهني أو الهيئة الناخبة المعنية؛

 (2)د من المقاعد بالنسبة لكل غرفة فلاحية يحدد في مقعدين اثنين يخصص للنساء عد -

عضوا مع زيادة مقعد واحد عن كل  30بالنسبة للغرف التي لا يزيد عدد أعضائها على 

عضوا، وتلحق هذه المقاعد  30أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها  10

على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين بالدوائر الانتخابية التابعة للغرفة التي تضم 

في اللائحة الانتخابية للغرفة المحصورة بعد آخر مراجعة عادية أو استثنائية للوائح 

المذكورة، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها 

لوزير الداخلية ينشر في وتحدد هذه الدوائر بالنسبة لكل غرفة فلاحية بقرار . الغرفة

 يوما على الأقل؛( 30)الجريدة الرسمية قيب تاريخ الاقتراع بثلاثين 

بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد  -

البحري، يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من 

 .تثناء الحالة التي لا يوجد فيها ناخبون مؤهلون للترشح من أحد الجنسيننفس الجنس، باس

 

.............................................................................................................

............. 
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 غرف الفلاحة: الفصل الثاني

 222-59المادة 

أعلاه، يجب على كل شخص طلب  220عليها في المادة  علاوة على الشروط المنصوص

قيده في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة أن يثبت توفره بصفة رئيسية على إحدى الصفات 

 :التالية

 أن يكون مالكا لعقار فلاحي أو غابوي أو منتفعا به أو مكتريا له أو شريكا في استغلاله( أ)

ستغلال فلاحي أو غابوي أو رب حق في أرض ب أن يكون عضوا في شركة تعاونية لا

 جماعية؛

 أن يكون شريكا في شركة تضامن تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو غابوي؛( ج)

د أن يكون متصرفا منتدبا لشركة كيفما كان شكلها تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو 

عضاء مجلس غابوي أو إنتاج مواد فلاحية نباتية أو حيوانية بشرط أن تكون أغلبية أ

 .الإدارة أو وكلاء الشركة مغاربة

لا يكون ناخبا من يملك قطيعا من المواشي على وجه الشركة دون أن يكون مالكا أو منتفعا 

 .أو مكتريا للأراضي المخصصة بتربية المواشي المذكورة أو صيانتها أو تسمينها

 - 60  -غرف التجارة والصناعة والخدمات : الفصل الثالث

 223-61 المادة

 :ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات هم

 بصفة شخصية التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات المقيدون في السجل -1

 التجاري؛ 

 :بواسطة ممثلين - 2

 ------- 

، 36.08أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  222تم تغيير وتتميم المادة  -59 

الصادر بتنفيذه الظهير  11.21أنظر المادة الثانية من القانون رقم  -60-. السالف الذكر

، الجريدة (2021)مارس ( 23) 1442 2183شعبان  9بتاريخ  1.21.29الشريف رقم 

تم تغيير  -61-، ص (2021)أبريل ( 5) 1442شعبان  22بتاريخ  6975الرسمية عدد 

 .، السالف الذكر36.08لقانون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من ا 223وتتميم المادة 
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 ------- 

 - 32 - 
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( 2013 يوليو 27) 1434 رمضان من 18 في صادر 1.13.74 رقم شريف ظهير

 للجماعات الترابية الدوائر تحديد بمبادئ المتعلق 131.12 رقم القانون بتنفيذ

 98الترابية

 

  

  

 وحده، لله الحمد

  

 :بداخله -الشريف الطابع

 (وليه الله يوسف بن محمد بن الحسن بن محمد)

  

  

 أننا؛ أمره وأعز الله أسماه هذا، الشريف ظهيرنا من يعلم

  

                                                           
 .5737(، ص 2013أغسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177لجريدة الرسمية عدد ا - 98
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 منه، 50و 42 الفصلين ولاسيما الدستور على بناء

  

 :يلي بما الشريف أمرنا أصدرنا

  

 القانون هذا، الشريف ظهيرنا عقب الرسمية، بالجريدة وينشر ينفذ

 وافق كما الترابية، للجماعات الترابية الدوائر تحديد بمبادئ المتعلق 131.12 رقم

 .النواب ومجلس المستشارين مجلس عليه

  

                            

 (.2013 يوليو 27)1434 رمضان من 18 في البيضاء بالدار وحرر

  

 :بالعطف وقعه

  

 الحكومة رئيس

 .كيران ابن الإله عبد :الإمضاء

  الترابية للجماعات الترابية الدوائر تحديد بمبادئ يتعلق  131.12 رقم قانون

  الأولى المادة

 تحديد مبادئ وضع إلى الدستور، من 71 الفصل لأحكام وفقا القانون، هذا يهدف

 ترابية جماعات إحداث قصد والجماعات، والأقاليم والعمالات للجهات الترابية الدوائر

 تنظيم إقامة بغية الترابية، ومكوناتها مؤهلات إلى بالنظر والاستمرار، مللدوا قابلة

 .الموحدة الدولة إطار في متقدمة جهوية على قائم مركزي لا ترابي

 للجهات الترابية الدوائر تحديد مبادئ: الأول الباب

 الثانية المادة
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 :التالية للمبادئ وفقا للجهات الترابية الدوائر تحدد

 لتناسبوا والقرب والوظيفية والتجانس والتراكم والنجاعة الفعالية معايير مراعاة

 اليةمج مجموعات تكوين بغية التحديد عملية في جوهرية أساسيات بوصفها والتوازن

 والاقتصادية؛ البشرية كلتها يخص فيما ملموس أدنى حد على تتوفر متكاملة

 والتواصلي؛ الاجتماعي مونالمض ذات الروابط شبكة من ملموس أدنى حد مراعاة

 شتركم أساس على المندمجة المجالية العناصر من مجموعة من انطلاقا الجهة تكوين

 نسجامالا لمبدأ ذلك بفعل تستجيب والبشرية، والاقتصادية الطبيعية ظروفها لخصائص

 الجغرافي؛

 ماإشعاعه يمتد حضريين قطبين أو قطب من انطلاقا عملية ترابية مجموعات تشكيل

 والبشرية الاقتصادية الأنشطة تنظيم ويعكس الاقتصادي للنمو فضاءات ليشمل

 بها؛ المرتبطة والتدفقات

 التراكم على قائمة قواعد إرساء قصد والأقاليم للعمالات الإدارية الشبكة إلى الاستناد

 قيدالت مع وذلك للمملكة، الإدارية اللامركزية تقاليد من والاستفادة المتوفر

 لكياناتا وحدة على والحفاظ والتجاور الاستمرارية في المتمثلة الثلاث زماتبالمستل

 الإدارية؛

 اتصالو لها المكونة للأجزاء الجغرافي الامتداد بين تجمع منسجمة مجموعات تكوين

 .الجهة مركز إلى الوصول تسهل المسالك من كثيفة شبكة عبر الأجزاء هذه

 الثالثة المادة

 ومراكزها وتسمياتها الجهات عدد الداخلية، وزير من باقتراح يتخذ بمرسوم، يحدد

 .99الترابي لنفوذها المكونة والأقاليم والعمالات

 والأقاليم للعمالات الترابية الدوائر تحديد مبادئ: الثاني الباب

 الرابعة المادة

 :التالية للمبادئ وفقا والأقاليم للعمالات الترابية الدوائر تحدد

                                                           
بتحديد عدد  (2015فبراير  20) 1436بتاريخ فاتح جمادى الأولى  2.15.40سوم رقم أنظر المر -99

 14بتاريخ  6340الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .1481(، ص 2015مارس  5) 1436جمادى الأولى 
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 المواطنين؛ من دارةللإ فعلي تقريب

 افية؛والثق والاجتماعية الاقتصادية التنمية متطلبات مع الترابي المجال ملائمة

 الضرورية؛ الأساسية والبنيات المؤهلات على الإقليم أو للعمالة الترابي النفوذ توفر

 كافة ستوىم على السكان، ولوج متطلبات مع الإقليم أو للعمالة الترابي المجال ملائمة

 الثقافية؛و والاجتماعية والاقتصادية الإدارية والخدمات الوظائف مختلف إلى اطقه،من

 أو عمالة من الاقتصادية التدفقات كثافة وكذا الضواحي نحو العمراني التوسع دينامية

 ذلك إلى الحاجة دعت كلما القيام، بهدف وذلك مجاور، إقليم أو عمالة إلى إقليم

 أمثل؛ اتنظيم وتنظيمها الترابية للمجالات أفضل تسيير أجل من اللازمة بالتعديلات

 أو ريالحض الطابع هيمنة بحسب إقليما، أو عمالة بوصفها الترابية الجماعة تصنيف

 .الترابي مجالها على القروي

 الخامسة المادة

 وتسمياتها والأقاليم العمالات عدد الداخلية، وزير من باقتراح يتخذ بمرسوم، يحدد

 .100الترابي لنفوذها المكونة لجماعاتوا ومراكزها

 للجماعات الترابية الدوائر تحديد مبادئ: الثالث الباب

 السادسة المادة 

 :التالية للمبادئ وفقا للجماعات الترابية الدوائر تحدد

 القرب؛ سياسة تكريس

 الجماعة؛ تراب أجزاء مختلف بين الفوارق وتقليص الاختلالات معالجة

 كوذل وضواحيها الحواضر بين و والحضري القروي المجالين بين التكامل مراعاة

 لاصطناعية؛ا أو الطبيعية الحدود على اعتمادا للجماعة الترابي النفوذ تحديد إطار في

 لعمرانية،ا الاقتضاء وعند والاقتصادية والطبيعية البشرية الموارد من أدنى حد توفر

 للاستمرار؛ القابلة

                                                           
( يحدد بحسب العمالات 2015يونيو  22) 1436رمضان  5بتاريخ  2.15.402نظر المرسوم رقم أ -100

ي مجلس كل القيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم فوالأقاليم قائمة الدوائر و

 .6104(، ص 2015يوليو  2) 1436رمضان  15بتاريخ  6374جماعة؛ الجريدة الرسمية عدد 
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 يخيالتار والموروث الجغرافية للمؤهلات القروي سطالو في الاعتبار بعين الأخذ

 البيئي؛ للجانب وكذا والثقافي والتراثي

   .الكبرى الحضرية التجمعات وحدة على الإمكان، قدر الحفاظ،

 السابعة المادة

 .101الداخلية وزير من باقتراح يتخذ بمرسوم تسمياتها وتحدد الجماعات تحدث

 .راكزهام الاقتصاد، وعند للجماعات، الترابية الحدود الداخلية، لوزير بقرار تعين

 وأ كليا يشمل حضري مدار الداخلية، لوزير بقرار معنية، جماعة كل داخل يحدد

 .ياقرو الجماعة تراب من الباقي الجزء ويعتبر للجماعة، الترابي النفوذ جزئيا

1100816117   

                                                           
 ، السالف الذكر.2.15.402أنظر المرسوم رقم  - 101



 

185 
 

 فهرس

 3 الترابية للجماعات الترابية الدوائر تحديد بمبادئ يتعلق 131 رقم قانون

 3 للجهات الترابية الدوائر تحديد مبادئ: الأول الباب

 4 والأقاليم للعمالات الترابية الدوائر تحديد مبادئ: الثاني الباب

 5 للجماعات الترابية الدوائر تحديد مبادئ: الثالث الباب

 6 فهرس

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


